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
الجزء التاسع عشر من «المختار»
مقدمـــــــــــــة

(1) في انتظار الثورة الإسلامية ............ (مقالتان)

(2) استنقاذ الثورات .................... (أربع مقالات)

(3) الانفلات الأمني

(4) خطاب مفتوح إلى مرشحي الرئاسة

(5) كشف المستور في قضية الدستور ..... (مقالتان)

(6) المتهم مدان حتى تثبت براءته

(7) من معركة الثورة إلى معركة السلطة

(2) حذار إنها الفتنة

(3) ثالوث قيادة الثورة ........................ (مقالتان)

(4) إلى الجحيم أيها الاتحاد العميل

(5) طموحات دستورية ....................... (مقالتان)

(6) سيناريو الثورة المضادة

(7) التي يسمونها عدالة

(14) تنقية التراث فريضة ملحة

(15) أعطوهم العدل طوعًا حتى لا يأخذوه غصبًا
(16) تعقيبات على حوار الأستاذ محمد حسنين هيكل

(17) الإسلام والحرية والعلمانية ... (خمس مقالات)

(18) الاتحاد الكونفيدرالي هو الحل

(19) يا حضرات القضاه متى تواتيكم الشجاعة

(20) الانتخابات وقانون جريشام

الحمد لله

الذي لا نعبد أحدًا سواه


لما كان هذا العدد قد عاصر ثورة 25 يناير فإن عددًا كبيرًا من المقالات تناولت جوانب منها مثل «طموحات دستورية» التي ضمت مقالين وعرضت فيها إصلاحًا دستوريًا جريئًا، ومقالي «من معركة الثورة إلى معركة السلطة».

وكذلك «استنقاذ الثورات.. بدايات غير موفقة»، وأيضًا «استنقاذ الثورات.. مصارع الثـورات»، ومقال «استنقاذ الثورات.. دعوة ائتلاف الثورة»، وكذلك «استنقاذ الثورات.. الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل»، و«سيناريو الثــــورة المضادة»، وكذلك «حذار.. إنها الفتنــــة»، «ثالوث القيادة الثورة».. إلخ .

على أن المجموعة من تخل من مقالات إسلامية ذات أهمية خاصة مثل «في انتظار الثورة الإسلامية» التي دعا فيها الفقهاء القيام بثورة، ومقالة «الاتحاد الكونفيدرالي هو الحل»، ومثال «التي يسمونها عدالة» عن المآخذ على الفقهاء التي تحول دون أن يحقق القضاء والمحاكم رسالتها وهي العدالة، ومقال «تنقية التراث .. فريضة ملحة».

وتبلغ المقالات في هذا الجزء 31 مقالاً .

وإلى اللقاء مع الجزء الواحد والعشرين.
	القاهرة في
	ربيع ثان 1433هـ

	
	مــــارس 2012م


[1]
في انتظار الثورة الإسلامية
ثارت الشعوب على حكامها

فهل يثور المسلمون على فقهائهم ؟؟؟ (*)
(1 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
كان قيام الثورة المصرية إيذانًا بأن عهد الخيانة وقهر الشعوب وتبديد ثرواتها وجعل مقاديرها بيد «شلة» أو «جونتا» أو «مافيا» من المنتفعين والعملاء، وأن إبقاء الجماهير مستغلة مستسلمة مستخذية قد انتهى .

ولكن هذه الثورة لن تستطيع تحقيق أهدافها ما لم تقم بجانبها ثورة أخرى تعمل لتحرير الجماهير من القوى التي تتمسح بالدين والتي تتملك وجدان الشعب، والتي اتسمت باتجاهات مغرقة في الرجعية والتخلف، لأنها تقوم على تقليد الأسلاف الذين وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية منذ ألف عام، وعدم الاجتهاد أو التفكير، ودفعت إلى الصدارة والمقدمة بأشد عناصر القوى الدينية تخلفاً وهم الذين يسمون أنفسهم «السلفية» والذين يأخذون بأشد صور السلفية تقييدًا وتشديدًا وهي السلفية الوهابية التي وضعها محمد بن عبد الوهاب في السعودية منذ مائتي عام، والتي انتعشت مع انتعاش السعودية وبروز دورها بما يتناسب مع ارتفاع أثمان البترول بدءً من حرب أكتوبر من 3 دولار إلى 40 دولار، ثم سار الارتفاع حتى جاوز المائة دولار، فتوفرت للسعودية والخليج أموال طائلة خصص بعضها لتعزيز دعوة السلفية الوهابية .

من ناحية أخرى فإن العجز الذي أصاب الأزهر طوال فترة استلحاق الدولة له من أيام عبد الناصر وتعيين شيخه طبقاً لإرادة الحاكم، مما حرم الأزهر من الاستقلالية والريادة، وكذلك احتجاز دعوة الإخوان المسلمين التي تعد أقوى التجمعات الإسلامية وأكثرها انفتاحًا وراء جدران السجون طوال مدة حكم عبد الناصر حتى الآن، فلما جاءت الثورة حررتهم، ولكن هذا لم يغير الصورة «الرجعية» للهيئات الدينية لأن الاختلاف هو في الدرجة وليس الطبيعة، فمعظم الدعوات الدينية رجعية تعتمد على النقل أكثر مما تعتمد على العقل وتقف موقفاً معارضًا لما حفل به العصر من مستجدات، وقد تدور مباحثات لتعاون الإخوان المسلمين مع السلفيين بحيث يصبحون أكبر القوى في الشعب .

وهكذا .. ففي حين نرى ثورة 25 يناير التي قام بها شبان مثقفون استعانوا في حركتهم باستخدام صور التقدم في النت والفيس بوك والاتصالات الإليكترونية، فإننا نجد قوة أخرى صاعدة .. منظمة .. قوية، تعتمد على المقوم الديني وهو أقوى مقومات الشخصية المصرية، وترجع بالشعب إلى الوراء، وتقاوم إعمال العقل، وتحكمها العادات والتقاليد والخرافة، مما يمكن أن يوقف سير الثورة، ويعود بها إلى الوراء .

لابد من القيام بأسرع ما يمكن بالثورة الإسلامية التي تستهدف القضاء على الأفكار التي ألصقت بالأديان على مر العصور، وجعلتها تقاوم التطور وترفض عالم العصر وتعيش في الماضي ولا تأبه للمستقبل .

* * *

إن المجتمع الإسلامي يقف اليوم كما وقف المجتمع الأوروبي قبل الثورة الفرنسية التي قضت على السلطة السياسية للبابوات التي كانت تفرض نفسها على الملوك، وقبل إصلاح مارتن لوثر الذي قضي على الرهبان ورجال الكنيسة وهيمنتهم على الجماهير وعامة الشعب بما يقدمون من خرافات وما يدعونه من قوى، وبهذا تحرر مجال السياسة، ومجال الفكر والعقيدة من هيمنة المؤسسة التي حكمت أوروبا، وكان كل الشعب الأوروبي يطلق عليها «أمنا الكنيسة» .

وليس عبثاً أن إصلاح مارتن لوثر سبق فترة الاستنارة و«الرينسانس» ومهد لها بحيث جعل الشعوب تستوعب الفكر الجديد الذي كشف عنه فلاسفة الاستنارة .

لقد أدت عوامل عديدة إلى تأخر ثورة الإسلام منذ أن ظهر الثوري العظيم جمال الأفغاني ونفخ في الصور ليوقظ المسلمين الذين كانوا في سبات عميق، وليعيد الأمل والثقة إلى نفوسهم بعد أن كانوا يؤمنون أن الاستعمار قـوة قاهرة وقضاء من الله لا راد له، وقد أيقظ جمال ألأفغاني النيام وأحيا الآمال وهز أسس الحكم المستبد في الداخل وسيطرة الاستعمار من الخارج، ولكن وقته لم يتسع لغير ذلك .

وشغل المصلحون الذين جاءوا بعده بناحية أو أخرى من نواحي الفكر الإسلامي، وغلبت الأكاديمية على بعضهم بحيث لم يؤثر تأثيرًا حاسمًا في الإصلاح، وقد كان أجدر هؤلاء المصلحين ليقوم بهذا الإصلاح هو حسن البنا، ولكن غلب على حسن البنا التنظيم على التنظير بحيث استوعب جهده بناء «الإخوان المسلمين»، كما أنهم ما كانوا يمكن أن يجاوزوا الحدود الآمنة، أو أن يتصف إصلاحهم بالثورية المطلوبة .

إن ما يثير الدهشة أن هذه الثورة الإسلامية موجودة تعمل منذ عدد من السنين وهي «دعوة الإحياء الإسلامي» التي دعا إليها صاحب هذه الكلمات، ولكنها تحارب حربًا شعواء لأنها لم تصدر من الأزهر ولم تلبس عمامة، ولم تسر في المسار التقليدي الذي يفرض الالتزام بآراء الأئمة والأسلاف التي وضعوها منذ ألف عام، واعتبرت هي أصول الفكر الإسلامي .

ولم يتوفر لأحد ما توفر لدعوة الإحياء الإسلامي من عناصر وملابسات مكنتها لأن تقدم «المشروع الإسلامي» النهضوي كاملاً، لا يغفل ناحية من نواحيه، فتناول الحكم، والاقتصاد، والاجتماع، وعُني بوجه خاص بموضوع النساء والعمال، وقدم بحوثاً مستفيضة في هذين، بالإضافة إلى إصلاح أصول الفقه في كتاب «نحو فقه جديد» في ثلاثة أجزاء، ونقده وتنقيحه لأكثر كتب التراث قداسة وهو «صحيح البخاري»، بتأليف كتاب «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم»، وكتاب «جناية قبيلة حدثنا» وضبط السُـنة بمعايير صارمة من القرآن والعقل .

وكان سر الإبداع في دعوة الإحياء الإسلامي أنها كانت متفتحة على عالم العصر مؤمنة بما جاءت به الحضارة الأوروبية من إنجازات مما يُعد من قبيل «الحكمة» التي تقبلها القرآن، بل وقرنها بالكتاب، وفي الوقت الذي حالت عقلانيتها دون التأثر بكل ما حُشيت به كتب التراث من خرافات، فإن الجذر العميق للإسلام وكان يدور حول القرآن حال دون أن تنحرف عنه، ومن هنا توصلت إلى إسلام يعايش العصر ويمكن أن يجابه تحدياته وملتزم في الوقت نفسه بما جاء به القرآن .

كان المطلوب هو إعادة تأسيس وفهم منظومة المعرفة الإسلامية، ولم يكن كافيًا أي إصلاح جزئي أو ترقيع في الفكر السائد، أو تجاهل لحضارة العصر، وهذا ما جاءت به دعوة الإحياء الإسلامي وما يمكن أن نجمله في :

(1) الإنسان المستخلف هو الغاية التي جاء لها الإسلام، فالإنسان هو الغاية، والإسلام هو الوسيلة .

(2) المســــاواة في الحقوق والواجبات بين الناس جميعًا، وبلا استثناء هي أساس مجتمع الإنسان المستخلف .
(3) العقـــل، وما ينشأ عنه من علم ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما جعل الملائكة تسجد له، ولهذا فإن العقــــل أساس النظر الديني، ولا شيء يستعصي عليه سوى ذات الله وطبيعته والعالم الآخر، ويستتبع هذا إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع .
(4) العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية وعدم الالتزام ضرورة بكل التفاسير وكل ما جاء به المفسرون من نسخ أو أسباب نزول، إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية والقرآن يؤتي أثره بالانطباع، لقد كانت التفاسير افتياتاً على القرآن وتقولاً عليه بما لم يقل، ولهذا لم يستفد المسلمون من القرآن، وهو روح الإســـلام وأداة التحرير والثورية فيه، وكانت هذه التفاسير في الحقيقة من أسباب تأخر المسلمين .
(5) السُـنة يجب أن تـُضبط بضوابط القرآن، وليس لها تأبيد القرآن، وهذه القضية من أكبر قضايا الفكر الإسلامي، لأن السُـنة كانت الباب الذي دخل منه أعداء الإسلام وتمكنوا من وضع الألوف من الأحاديث التي تطعن في القرآن وتشوه العقيدة، بل وتشوه صورة الرسول، وانطلى هذا كله على المحدثين الذين حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات، واعتبروا أن الإسناد دليل صحة، في حين أنه كان وسيلة الدس التي مرر بها الوضاعون أحاديثهم، وليس من المبالغة أن بعض المحدثين توصلوا إلى «إرهاب» الناس وفرضوا السُـنة على القرآن وفضلوها عليه .
(6) اعتبار «الحكمة» أصلاً من أصول الإسلام، لأن القرآن قرنها بالكتاب، وقال «وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»، وَالْحِكْمَةَ هي كل ما انتهت إليه البشرية من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحيتها على مر الأجيال، وليست هي بالطبع السُـنة، كما ذهب إلى ذلك الشافعي .
(7) اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور «الضمان الاجتماعي والتأمين»، إن الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضة، ولا يزالون يتساءلون عما إذا كانت تفرض على غير الإبل والشياه والنخيل، وكيف توزع .. إلخ، إن المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصر، فهي تفرض على كل الثروات والأموال التي تزيد عن حد معين، ويمكن أن يوضع لها كيان شعبي تطوعي منظم ومنهج، كما يمكن أن تقوم الدولة به عن طريق جهاز مستقل عنها تمامًا (مثل القضاء)، وتكون ميزانيتها مستقلة تمامًا عن ميزانية الدولة لدرجة أن القائمين عليه لا يتقاضون أجورهم من الدولة، ولكن يأخذونها من الزكاة نفسها، وتصرف منها على محدودي الدخل و من يتعرض للبطالة والمرض .. إلخ، طبقاً لما هو متبع في نظم الضمان الاجتماعي وهي الترجمة الحديثة لما يقولون عن «مصارف الزكاة» .
(8) كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيويات، وسواء كانت في القرآن أو السُـنة إنما أنزلت لعلة هي بصفة عامة العدل والمصلحة، فإذا حدث أن جعل التطور النص لا يحقق العلة (أي العدل والمصلحة) عدلنا في النص بما يحقق الغاية، وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب في اجتهاداته المعروفة، كما يحدث أن يقضي التطور على العلة نفسها لينتفي الحكم، كما كان في أحكام الرق أو الغنيمة أو الجزية .. إلخ، فالإسلام لم يوجد هذه النظم وإنما وجدها وحاول إصلاحها حتى وصل التطور إلى درجة تمكن من القضاء عليها، وهو ما أراده الإسلام .
(9)  مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بها، فالسلفية هي الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا في ماضينا .
(10) استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر على كل شيء، إن الإسلام ــ على أهميته القصوى ــ ليس إلا بُعدًا واحدًا من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة تنطلق كل من منطلقها الخاص، وتقدم عطاءها الذي وإن اختلف عن عطاء الدين، فإنه لا يزاحمه ولا يناقضه، كما لا يستبعده الدين .
(11) حرية الفكر والاعتقاد مطلقة والعلاقة ما بين الأديان هي علاقة تعايش .
(12) تحرير المرأة من الدونية التي جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وتقرير مساواتها بالرجل .
[2]
في انتظار الثورة الإسلامية
ثارت الشعوب على حكامها

فهل يثور المسلمون على فقهائهم ؟؟؟(*)
(2 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
في العدد الماضي أوضحت ضرورة الثورة الإسلامية، ولكن المجال ضاق عن تعريف مفرداتها ودلالتها، وقد أجملت الدعوة ذلك في بيان جاء به :

(1) الإنسان المستخلف هو الغاية التي جاء لها الإسلام، فالإنسان هو الغاية، والإسلام هو الوسيلة .

(2) المساواة في الحقوق والواجبات بين الناس جميعًا، وبلا استثناء هي أساس مجتمع الإنسان المستخلف .
(3) العقـل، وما ينشأ عنه من علم ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما جعل الملائكة تسجد له، ولهذا فإن العقل أساس النظر الديني، ولا شيء يستعصي عليه سوى ذات الله وطبيعته والعالم الآخر، ويستتبع هذا إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع.
(4) العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية وعدم الالتزام ضرورة بكل التفاسير وكل ما جاء به المفسرون من نسخ أو أسباب نزول، إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية والقرآن يؤتي أثره بالانطباع، لقد كانت التفاسير افتياتاً على القرآن وتقولاً عليه بما لم يقل، ولهذا لم يستفد المسلمون من القرآن، وهو روح الإسلام وأداة التحرير والثورية فيه، وكانت هذه التفاسير في الحقيقة من أسباب تأخر المسلمين .
(5) السُـنة يجب أن تـُضبط بضوابط القرآن، وليس لها تأبيد القرآن، وهذه القضية من أكبر قضايا الفكر الإسلامي، لأن السُـنة كانت الباب الذي دخل منه أعداء الإسلام وتمكنوا من وضع الألوف من الأحاديث التي تطعن في القرآن وتشوه العقيدة، بل وتشوه صورة الرسول، وانطلى هذا كله على المحدثين الذين حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات، واعتبروا أن الإسناد دليل صحة، في حين أنه كان وسيلة الدس التي مرر بها الوضاعون أحاديثهم، وليس من المبالغة أن بعض المحدثين توصلوا إلى «إرهاب» الناس وفرضوا السُـنة على القرآن وفضلوها عليه .
(6) اعتبار «الحكمة» أصلاً من أصول الإسلام، لأن القرآن قرنها بالكتاب، وقال «وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»، وَالْحِكْمَةَ هي كل ما انتهت إليه البشرية من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحيتها على مر الأجيال، وليست هي بالطبع السُـنة، كما ذهب إلى ذلك الشافعي .
(7) اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور «الضمان الاجتماعي والتأمين»، إن الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضة، ولا يزالون يتسـاءلون عما إذا كانت تفرض على غير الإبل والشياه والنخيل، وكيف توزع .. إلخ، إن المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصر، فهي تفرض على كل الثروات والأموال التي تزيد عن حد معين، ويمكن أن يوضع لها كيان شعبي تطوعي منظم ومنهج، كما يمكن أن تقوم الدولة به عن طريق جهاز مستقل عنها تمامًا (مثل القضاء)، وتكون ميزانيتها مستقلة تمامًا عن ميزانية الدولة لدرجة أن القائمين عليه لا يتقاضون أجورهم من الدولة، ولكن يأخذونها من الزكاة نفسها، وتصرف منها على محدودي الدخل و من يتعرض للبطالة والمرض .. إلخ، طبقاً لما هو متبع في نظم الضمان الاجتماعي وهي الترجمة الحديثة لما يقولون عن «مصارف الزكاة» .
(8) كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيويات، وسواء كانت في القرآن أو السُـنة إنما أنزلت لعلة هي بصفة عامة العدل والمصلحة، فإذا حدث أن جعل التطور النص لا يحقق العلة (أي العدل والمصلحة) عدلنا في النص بما يحقق الغاية، وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب في اجتهاداته المعروفة، كما يحدث أن يقضي التطور على العلة نفسها لينتفي الحكم، كما كان في أحكام الرق أو الغنيمة أو الجزية .. إلخ، فالإسلام لم يوجد هذه النظم وإنما وجدها وحاول إصلاحها حتى وصل التطور إلى درجة تمكن من القضاء عليها، وهو ما أراده الإسلام .
(9)  مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بها، فالسلفية هي الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا في ماضينا .
(10) استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر على كل شيء، إن الإسلام ــ على أهميته القصوى ــ ليس إلا بُعدًا واحدًا من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة تنطلق كل من منطلقها الخاص، وتقدم عطاءها الذي وإن اختلف عن عطاء الدين، فإنه لا يزاحمه ولا يناقضه، كما لا يستبعده الدين .
(11) حرية الفكر والاعتقاد مطلقة والعلاقة ما بين الأديان هي علاقة تعايش .
(12) تحرير المرأة من الدونية التي جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وتقرير مساواتها بالرجل .

كما أصدرت الدعوة وثيقة بعنوان «إيماننا» أو «مانيفستو» المسلم المعاصر من عشر نقاط كانت أولاها :

(1) نؤمن بالله، إنه محور الوجود ورمز الكمال والعقل والغائية، وما ينبثق عنها من قيم وبدونه يصبح الوجود عبثاً، والكون تحت رحمة الصدفة الشرود، والإنسان حيواناً متطورًا أو «سوبر حيوان»، والإيمان بالله الذي يكون قوة ملهمة هو ما يغرسه في النفس تصوير القرآن الكريم لله تعالى، أما ما يرد في كتب التوحيد فلا يغني شيئـًا، بل قد يضر .
ومنها (3) نؤمن بكرامة الإنسان، وأن الله تعالى هو الذي أضفاها على بني آدم جميعًا، فلا تملك قـوة أن تحرمهم منها، وهي تعم الجنس البشري من رجال ونسـاء، بيض وسود، أغنياء، وفقراء .. الخ، وقد رمز القرآن لهذه الكرامة بسجود الملائكة لآدم، وتسخير قوى الطبيعة له، إن كرامة الإنسان يجب أن تكون في أصل كل النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويجب أن تحرم تحريما باتا كل ما يهدر كرامة الإنسان جسدًا ونفسًا، إن الإنسان هو الغاية، والأديان هي الوسيلة، ولما كان الإسلام قد جاوز ــ كمًا نوعًا ــ الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان، فإن أقل ما يجب أن يتم هو التطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات .
ومنها (5) نؤمن بحـرية الفكر، وأنها أساس كل تقدم، وأنه لا يجوز أن يقف في سبيلها شيء، ويكون الرد على ما يخالف ثوابت العقيدة بالكلمـة لا بالمصادرة أو الإرهاب أو التكفير وليس هناك تعارض بين حرية الفكر المطلقـة والدين لأن الدين يقوم على إيمان، ولا إيمـان بدون اقتناع وإرادة ولا إرادة أو اقتناع إلا في بيئــة تسمح بالدراسة الحــرة، والإرادة الطوعية والنظر الدقيق، وفي القرآن الكريم قرابة مائة آية تقرر حرية العقيدة بصفة مطلقة وأن مردها إلى الفرد نفسه ولا دخل للنظام العام فيها مثل «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، «فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ»، «وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، و«وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ»، و«أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، ولا توجد الحرية إلا بتقرير حرية إصدار الصحف والمطبوعات وتكوين الأحزاب والهيئات والنقابات وبقية مؤسسات المجتمع، وحرية هذه الهيئات في العمل لتطبيق أهدافها ما دام ذلك يتم بطرق سليمة، ونحن نرفض تماما دعاوى التكفير والردة، ونكلها إلى الله تعالى يفصل فيها يوم القيامة، كما قرر القرآن ذلك وطبقته ممارسات الرسول، أما ما قد ينشأ من أخطار، فإن الحرية نفسها تفسح المجال لإصلاحه .
ومنها (7) إن التحدي العملي الذي يجابه الدول الإسلامية اليوم هو التخلف اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا، ولا يمكن وقف هذا التخلف إلا بجعل «التنمية» معركة حضارية تتم تحت لواء الإسلام باعتبارها النمط المطلوب من «الجهاد»، واستنفار كل أفراد الشعب للمشاركة فيها من وضع الخطة حتى متابعتها وتقييمها ويجب أن تكون هذه التنمية إنسانية، تبدأ من محطة العدالة الممكن تحقيقها لتصل إلى محطة الكفاية المطلوب تحقيقها، إن الإيمان وحده هو الذي يولد الطاقة المجانية اللازمة ويوظفها لدفع التنمية وتجاوز المعوقات دون حاجة للاستثمارات التي تفسح المجال للتبعية والسير في مسار وإســار الدول الكبرى، وأي محاولة لتنمية تستسلم لادعاءات البنك الدولي أو تقلد النماذج الأوربية والأمريكية لن تسفر إلا عن مزيد من التخلف والفاقة والتخبط، وبالمثل فإن أي محاولة لتنمية يضعها خبراء أو حكومات دون أن يكون لها الأساس الإيماني والمشاركة الجماهيرية أو تستهدف مصلحة الأقلية على حساب الجماهير العريضة هي تنمية محكوم عليها بالفشل .
ومنها (10) إن الإسلام لا يحتكر ـ وحده ـ الحكمة، ولكنه ينشدها أنا وجدها، وهو يتقبل كل الخبرات ـ كما أنه يقدم خبراته «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ»، من هنا فإن النزعة الماضوية الانعزالية واتخاذ نمط المجتمع الذي كان موجودًا من قبل باعتباره النمط الأمثل، والضيق بكل مستجدات العصر من فنون وآداب، والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها وراء الأسوار، كل هذا يخالف جوهر الإسلام، وعالميته وصلاحيته لكل زمان، وليس هناك خوف من أن يذوب الإنسان المسلم في الحضارة العصرية، لأن خيطاً وثيقا يربطه بالله والرسول يبقى له قدرًا من القيم يكبح جماحه ويحول دون انفلاته وذوبانه . 

 [3]
استنقاذ الثـورة

بدايــات غير موفقــة(*)
(1 ــ 4)
ـــــــــــــــــ
عشنا الأيام السعيدة من 25 يناير حتى 11 فبراير، واندمجنا تمامًا في مجتمع الميدان الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا إخواناً متحابين وتركنا أنفسنا تكتسحها موجة من الفرح الهستيري عندما أعلن الطاغية تنحيه يوم 11 فبراير لأننا حققنا خلال ثمان عشر يومًا ما عجز آباؤنا عن تحقيقه خلال ثلاثين عامًا حتى ماتوا وفي حلوقهم غصة.
كان يجب أن يكون معلومًا أن إسقاط النظام ــ وهو الشعار الموفق الذي رفعته الثورة ــ لابد وأن يستتبعه إقامة النظام الجديد، لأنه لا يعقل أن نترك البلاد بلا نظام.
ولكن شيئاً عجيبًا حدث هو أن الذين نجحوا في إسقاط النظام لم يتقدموا لبناء النظام الجديد.
هل ألهتهم سكرة الانتصار في هدم دولة الظلم عن ضرورة إقامة دولة العدل ؟

كان الحاكم المنكود عندما أعلن تنحيه عن السلطة عهد بها إلى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الذي أعلن فورًا أنه لا يعمل لسلطة، وأنه لن يمارس سلطة، وأنه مؤمن بثورة الشعب ومطالبه، ولن يظل يومًا واحدًا بعد المدة المقررة.
أعتقد أنه كان واجبًا على الشباب الذين أشعلوا الثورة وأداروها بنجاح ورزقوا تأييدًا شاملاً وكاملاً من الشعب أن يتفقوا مع المجلس على طريقة إدارة شئون البلاد وتحقيق ما طالب به الشعب.
وكان على الشباب أن يبينوا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما سيتخذ الآن على أعظم جانب من الأهمية لأنه سيحدد مسار العمل وطبيعته، وأنه لا يمكن أن يقفوا موقف المتفرج بينما تتخذ أخطر القرارات على الثورة، وكان يجب أن يتم هذا بسرعة، وآثار تجمع ثلاثة ملايين مصري في ميدان التحرير لا تزال حية.. ماثلة.
وكان يمكن أن يقترحوا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكوين مجلس رئاسي من 25 فردًا مثلاً، عشرة منهم من ائتلاف الثورة وثلاثة أو أربعة من الجيش والباقي من الشخصيات الوطنية العامة ويتولى هذا المجلس الرئاسي شئون البلاد.
أعتقد أن المجلس ما كان يرفض هذا، لأنه يقدم مشروعًا حسناً لإدارة الثورة تشترك فيه كل الأطراف، وينجيه من تحمل المسئولية منفردًا، وكان شبح الجمعة المليونية يترأى له ويحمله على القبول حتى لا يدخل مع الشعب في مشادة، ولم يكن ائتلاف الثورة ليتعدى حدوده لو أنه بيَّـن للمجلس أن سلطته هي تأمين وحماية وليست سلطة تنفيذ وتطبيق، وأن المرحلة تتطلب ممارسة ثورة يكون من الظلم له مطالبته بها.
ولم تكن قضية مشروعية حكم هذا المجلس الرئاسي لتطرأ على أحد لأن من المسلم به أنه يمثل شرعية الثورة الشعبية، وهي أسمى صور الشرعية، وما الدساتير إلا بلورة لإرادة الشعب وكلها تنص على أن الأمة مصدر السلطات، وهذه هي الأمة وهي تمارس سلطاتها.
ولو تم هذا لكان أول ما يقرره هذا المجلس الرئاسي حل مجلس الشعب ومجلس الشورى والحزب الوطني واتحاد العمال وإلغاء دستور 1971م، والتحفظ على أموال ونشاط ثلاثة آلاف كانوا هم المنفذين لسياسة عهد الفساد، وإلقاء القبض على أكابر المجرمين وعلى رأسهم مبارك نفسه، وتقديم هؤلاء جميعًا لمحاكمة عادلة ولكنها ناجزة لا تحرمهم حقاً ولكن لا تسمح لهم باستباحة الحقوق، وتكون ممارستها ذات طابع ثوري ولو أنها قبضت على كل الضباط الذين عملوا في أمن الدولة باعتبارهم مدانين بالفعل في التعذيب وقهر الإنسان المصري وأن عليهم أن يبرئوا أنفسهم وإلا حكم عليهم بأقسى الأحكام، لما كان في هذا حيفاً على العدالة، بل كان هذا هو عين العدالة وهو الوسيلة الوحيدة التي تحول دون استغفال الأمة، فلا تقوم ثورة إلا عندما يعم الفساد ويطم ويتعقد ويتمدد ويصعب حله، وعندئذ فلا مناص من البتر، وعندما تستخدم الأساليب التي وضعت لمجتمعات مستقرة.. آمنة.. على هؤلاء المجرمين، فكأننا نتآمر على العدالة ونساعد المجرمين على الإفلات منها، فضلاً عما في هذا من نزول بأسلوب الثورة إلى أسلوب التدرج والملاينة البرجوازي، وهذا يعني القضاء على الثورة.
وكان يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين لجنة من 30 إلى 50 عضو يمثل فيها شباب الثورة لتضع دستورًا محل الدستور المهلهل دستور المتناقضات دستور 1971، ولم يكن هذا ليتطلب أكثر من أسبوعين، لأن دستور 1923 ودستور 1954 موجودة والمواثيق الدولية عن الحريات معروفة، أما القضية الشائكة وهل سيكون وزاريًا أو سياسيًا، فهذا ما أرادته الجماهير وزاريًا حتى لا يصنع فرعوناً جديدًا وكانت تلك فرصة للتخلص من نسبة 50 % عمال وفلاحين وسلطة مجلس الشورى.. إلخ.
ويعرض الدستور على الشعب للاستفتاء، وإذا وافق عليه أجرينا انتخابات مجلس الشعب، وأجريت انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقد يتطلب ذلك مدة أكثر من الشهور المحددة، فلا بأس ويجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يستمر مادام الشعب هو الذي طلب، وقد صبر الشعب ثلاثين سنة، فلا عليه إذا صبر ثلاثين شهرًا.
كان هذا هو الواجب، ولكنه لم يتبع، فانظروا ماذا حدث؟ وكيف انحرفت الأمور؟

عندما انفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعمل لم يحل إلا مجلس الشعب والشورى وترك الحزب الوطني واتحاد العمال، ولم تتخذ الإجراءات التحفظية، فكانت النتيجة أن هرَّب الجميع أموالهم وأخذوا يكيدون للثورة بمختلف الوسائل.
وعندما قبضوا على أكابر المجرمين وزجوا بهم في السجون، فإنها اعتبرتهم جميعًا مسجونون احتياطي يعاملون معاملة خاصة، وهو مبدأ سُـن ليطبق على متهمين متحضرين وليس على وحوش ومجرمين، بل إن مأمور السجن يحيي (المتهم) العادلي وزير الداخلية المقبوض عليه التحية العسكرية.
وارتبكوا أمام دستور 1971 وقرروا تعديل المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي وضعت (تفصيل) لكي لا يمكن أن يرشح إلا مبارك أو نجله، وتطلب ذلك قرابة شهرين، وعندما تم قدم للاستفتاء ووافقت الأغلبية التي تضم العوام والأميين.. إلخ على التعديلات عندما قيل أنها إذا رفضتها فسيوضع دستور جديد يستبعد المادة الثانية الخاصة بالإسلام.
ثم ظهر لهم أن كل المواد الخاصة بالانتخابات تحتاج إلى تعديل، فأصدروا إعلاناً دستوريًا.
وهي اليوم غارقة إلى الركب في تحقيقات لا تنتهي وأكابر المجرمين يقضون أيامهم في حبسهم الاحتياطي وقد يظفرون بالبراءة لأن العيب يمكن أن يكون في قوانين وضعوها بأيديهم وحرصوا على وضع ثغرات يمكن أن تنجيهم عند الضرورة.
والوزارة رغم نيتها الحسنة تنتقل من تخبط إلى تخبط، ومن أزمة إلى أزمة، لأنها لا تستخدم أسلوبًا ثوريًا، وإنما تحاول الجمع بين الأضداد.
فانظر كيف أن التهاون في البداية قد أدى إلى فساد النهاية، لأن النهايات موصولة بالبدايات.
فإذا طال الأمر بهذا الحال، ولابد أن يطول لأن المحامين لهم وسائلهم، ولأن المشكلات أكبر وأعقد من أسلوب المعالجات فلن تكون في النهاية ثورة، وإنما محاكمات تقليدية وحلول جزئية كلها تفتقد الروح الثورية المبدعة المنشئة التي تقهر كل الصعاب وتقفز على المراحل وتجعل الشعب يعمل جنبًا إلى جنب الحكومة، وفي النهاية يقيم دولة العدل، وهو الجزء الإيجابي في إسقاط النظام.
* * *

هل معنى هذا أن هذه الثورة المجيدة التي صاغ لها الرئيس أوباما قلائد المديح وأعجب بها العالم كله قد تلاشت وتحللت !!!

كلا.. فمادام الثوار أحياء، ومادام الميدان موجودًا، ومادام من الممكن حشد جمعات مليونية، فهناك أمل في استنقاذ الثورة بعد أن كاد الانحراف يؤدي بها.
لقد ضاع وقت طويل، ولكننا تعلمنا من منطق التجربة والخطأ دروسًا ثمينة يمكن أن تجعلنا نستنقذ الثورة وننتشلها مما تردت فيه، والرجوع إلى الحق فضيلة، فضلاً عن أنه الوسيلة الوحيدة لاستنقاذ الثورة. 

لا يعيبنا أن نعترف أننا تركنا الأمور تسيرنا، فأدت بنا إلى الأزقة وبعدت عن الميدان.
إن مائة يوم في تاريخ الثورات ليست شيئاً مذكورًا.
علينا أن نعود لنبدأ من البداية السليمة، ولنعتبر كل ما قمنا به كان من باب التجربة والخطأ.

[4]
استنقاذ الثـورة

مصـــارع الثـــــورات(*)
(2 ــ 4)
ـــــــــــــــــ
يحدثنا التاريخ أن الثورات الفاشلة أكثر عددًا من الثورات الناجحة، وهذا أمر يجب أن لا يثير الدهشة، لأن من المسلم به أن الثورات ما لم ترزق ظروفاً مواتية، وتتوفر لها ضوابط معينة، فيغلب أن تضل الطريق، أو أن تفسد السلطة زعماءها، أو تتقوقع، أو تتميع، أو يسرقها لصوص الثورات وهم شر اللصوص لأنهم يستخدمون الكذب ويجيدون النفاق ليصلوا إلى مآربهم.
وقد دخلت مصر تاريخها الحديث عبر ثلاث ثورات ثورة عرابي سنة 1881م، وثورة 1919، وثورة 23 يوليو سنة 1952.
كانت الثورة الأولى هي أيسرهم وأسهلهم وأعظمهم حظاً من النجاح، ولولا مداهمة الاحتلال البريطاني لتغير تاريخ مصر.
لقد حرك عرابي، وهو ضابط مصري قح وصل إلى رتبة الأميرالاي «من تحت السلاح»، أي دون أن يدخل الكلية الحربية التي كان يسيطر عليها الضباط الترك، وتبنى أحمد عرابي القضية الوطنية، وفي يوم 1 سبتمبر سنة 1881م حرك الجيش واصطف في ميدان عابدين، كما أخطر عرابي كل الشخصيات العامة النابهة من صحفيين، أو كتاب، أو شيوخ، أو تجار، أو مهنيين.. إلخ، فجاءوا وأخذوا مكانهم وراء الجيش، وعندما نزل الخديوي من قصر عابدين سائلاً عما جاء به، قال عرابي نريد إقالة الوزارة ووضع الدستور وزيادة عدد الجيش، وانصرف لخديوي وهو كظيم، فهو لا يستطيع أن يثير الشعب على الجيش، لأن الشعب مع الجيش، ولا يستطيع يضرب الجيش، لأن الجيش مؤيد بالشعب، وهذا الازدواج هو أفضل الصور لما يمكن أن تكون عليه الثورة «وقد تكرر بشكل ما في ثورة 25 يناير»، وسلم الخديوي، فسقطت الوزارة وولي الحكم وزارة موالية، ووضع شريف باشا الدستور، وفي هذه اللحظة تنبهت بريطانيا أن مصر توشك أن تتحرك وتنهض، فسارعت باحتلالها.
أما ثورة 1919 فإنها كانت حلمًا حيًا يعيش في أعمق أعماق المصريين جميعًا بعد أن فقدت مصر استقلالها منذ ألفي عام على يد الهكسوس واليونانيين والرومانيين والترك، ولم تستعد استقلالها إلا فترة محمد علي الذي نهض بها ومد حدودها من مصب نهر النيل في البحر الأبيض حتى منابعه في أعماق أفريقيا «بحيرة فيكتوريا»، ولكن سرعان ما تآمرت الدول الأوروبية عليه وتمكنت من هزيمة أسطوله في موقعة «نافارين» التي فرضت على محمد علي أن يحكم مصر في حدودها.
ولم يهنأ المصريون بما وصلوا إليه إذ دهمتهم بريطانيا بالاحتلال في سنة 1882م كما أشرنا.
من أجل هذا كان شعار ثورة 1919 «الاستقلال التام أو الموت الزؤام».
لم يكن قبض الإنجليز على سعد زغلول وصحبه الذين طالبوا «المعتمد البريطاني» مكماهون باستقلال مصر هي سبب انفجار الثورة، لقد كان المناسبة المواتية لانفجار الثورة المتراكمة في النفوس وزادتها تصرفات السلطة البريطانية واستغلالها موارد البلاد وتسخير شبابها في المجهود الحربي البريطاني، وليس أدل على ذلك من أنها سرت كما تسري النار في الهشيم وغطت مدن مصر وقراها وعبأت شبابها وفلاحيها وعمالها وطلبتها.
لم يكن للثورة قائد.. لقد كانت هبة تلقائية عمل فيها رجال كل ناحية بوحي من طبيعتهم، ولما كانت واحدة فقد تلاقت، وعندما ظهرت الشخصيات السياسية عجزت عن اللحاق بها، بل حاولوا أن تهدئ غضبها وتكسب سلامها، كان هؤلاء القادة برجوازيين، بينما كان الشعب ثوريًا.
وكان من الدروس الهامة التي تعرضت لها ثورة 1919 ظاهرة تقديس الزعيم فهناك ملابسات عديدة لا يتسع لها المجال ولكنها جعلت الجماهير تقدس سعد زغلول حتى ظهر في الشعب من يقول «الاحتلال على يدي سعد أفضل من الاستقلال على يدي عدلي» وعدلي كان هو رئيس الوزارة، فانظر كيف أن التقديس وصل إلى التوثين ومنه إلى الكفر بأعظم مقدسات الثورة وحلمها التاريخي : الاستقلال.
على أن ثورة 1919 وإن لم تحقق لمصر الاستقلال المنشود لأنها لم تسلك الطريق الذي رسمته لنفسها «الموت الزؤام»، وإنما سلكت الطريق الذي فضله زعماؤها  طريق المفاوضات، فإنها لم تضع هدرًا، فإنها دمرت الآمال والخطط التي كان الإنجليز يعتزمونها لحكم مصر بطريقة حكمهم للهند وتكوين مجلس يضم الأجانب ومستشارين إنجليز ومصريين.. إلخ، ثم جاءت ثورة 1919 فجعلت الاستقلال أمرًا مقضيًا، وإن كان مقيدًا.
أما «ثورة 1952» فإنها ورغم كل ما قيل عن إنجازاتها ارتكبت موبقة عظمى تلك هي قهر الإنسان المصري، فحكمت بالإرهاب وبالاعتقالات وبالتعذيب في السجون والتزوير في صناديق الانتخاب ووضعت أساس الإنفراد بالحكم وإطلاق يد الحاكم حتى جاءت هزيمة 1967 فقضت عليها، وهي الهزيمة التي لا نزال نعيش في عقابيلها، وقد قيل في التدليل على حب الشعب لجمال عبد الناصر مسيرة الملايين في جنازته باكية لاطمة دون أن ينتبهوا إلى أن هذا نفسه أكبر دليل على أنه جعل الشعب عيالاً عليه، والزعيم الحق هو من يسمو بالشعب ومن يجعله سيدًا يثق في نفسه، ويؤمن بقدراته، وليس من يجعل الشعب عيالاً عليه.
* * *

وتقدم ألمانيا غداة نهاية الحرب العالمية الأولى تجربة عميقة في فشل الثورات، فقد تسببت الحكومة القيصرية التي حكمت ألمانيا في هزيمتها أمام الحلفاء (بريطانيا وفرنسا)، وثار الشعب وأسقط الحكم القيصري وجعل رئيس الحزب الاشتراكي «ايبرت» رئيسًا وأعلن الجمهورية، وكان من أبرز القضايا التي جابهت الجمهورية الوليدة عند وضع دستورها هل يقوم التمثيل النيابي على أساس نواب على الطريقة الديمقراطية أو «مندوبين» على الطريقة السوفييتية، وكانت الجماهير تميل للطريقة الثانية ليكون للعمال مندوبيهم، وللفلاحين مندوبيهم، والتجار.. إلخ.. إلخ، وهذه هي الطريقة التي ابتدعها الروس وأطلقوا عليها تعبير «سوفييت»، وفي هذه المعركة المصيرية انتصرت عناصر البرجوازية على جماهير الشعب فأخذت بالانتخاب الفردي، فأصبحت «فايمار» جمهورية ديمقراطية، وكان يمكن أن تكون جمهورية اشتراكية.
وفي بحث مهم قدمه الإمام الصادق المهدي السوداني عن المستقبل : «آفاقه وتحدياته»، ألقاه على «مؤتمر النهضة على ضوء التحولات السياسية في العالم العربي» يوم 26 مارس سنة 2011م، ذكر اسم بعض الثورات التي نشبت في شرق أوروبا نجحت في إسقاط الطاغية، ولكنها أخفقت فيما بعد في تحقيق مقاصدهم الديمقراطية مثل :

· الثورة الشبابية في جورجيا نجحت في مرحلتها الأولى ولكنها أخفقت في تحقيق مقاصدها وعاد الحرس القديم بعد آلية انتخابية.
· والقوى الشبابية التي أحدثت التغيير في جورجيا كمارا (كفى) انضمت فيما بعد للحزب الحاكم.
· وحركة بورا (حان الوقت) في أوكرانيا خاضت انتخابات عامة ولم تحقق نجاحًا.

وتنبأ بأن هناك خمس تحديات أمام ثورة 25 يناير، هي :

· الردة التي يمكن أن يقودها سدنة النظام المباد فلديهم مراكز قوة لن تتمكن الأساليب العادية من محوها.

· الفوضى المطلبية التي سوف يحدثها انفجار مطلبي نقابي طال كبته وآن أوان انطلاقه.

· الاختطاف الذي يمكن أن يجري على أيدي قوى سياسية منظمة تتخذ نهجًا إقصائيًا وتستغل الحريات للانفراد بالولاية.
· خيبة الأمل التي تحدث عندما يخفق الحكام الذين أتت بهم الثورة في تحقيق آمال الثوار.
· اقتحام الحرب الباردة المخيمة على المنطقة العربية الإسرائيلية ــ الإيرانية الأمريكية ــ السنية الشيعية ؛ وهي مواجهات سوف تقتحم المسرح الوطني وتحاول جره نحو الاستقطاب.
إن ما نستشعره من أسى لفشل بعض الثورات، يجب أن لا ينسينا نجاح البعض الآخر مثل الثورة التي قادتها نقابة التضامن في بولندا منذ عشرين عامًا وحررت بولندا من القبضة الحديدية للحزب الشيوعي ومن حكم «ستاليني» مستبد إلى نظام يمقراطي حر إن فضل هذه الثورة لا يقتصر على أنها أنقذت بلدها بولندا، ولكنها كانت العامل الذي شجع دول حلف وارسو على التحرر من الإسار الشيوعي واحدة بعد الأخرى.
وأن ثورة نقابة التضامن في بولندا يجب أن تكون محل دراسات للإفادة بما تقدمه من دروس.

[5]
استنقاذ الثـورة

دعوة ائتلاف الثورة(*)
(3 ــ 4)
ـــــــــــــــــ
كان من رأيى.. وهو ما يحدث فى كل الثورات، أن أول خطوة تقوم بها الثورة الجديدة هى إلغاء الدستور القديم وما تضمنه من أوضاع أرست الفساد الذى تطلب الثورة، فمن غير المعقول أن تحكم الثورة بالدستور الذى ثارت عليه، ومن هنا يكون إلغـــــــاء الدستور القديم أمرًا حتمًا ولا مناص منه، وهذا يستتبع سقوط كل الأجهزة التى قامت على أساسه مثل مجلس الشعب ومجلس الشورى والحزب الوطنى واتحاد العمال وتعيينات المحافظين وأجهزة الحكم المحلى.. إلخ، وسقوط هذه يعنى بالتبعية إقامة دستور جديد لتحكم به الدولة وليبلور أهداف ووسائل الوضع الجديد الذى تريده الثورة، وفيما بين الفترتين فترة إلغاء الدستور القديم وقبل وضع الدستور الجديد تتخذ الإجراءات والقرارات بحكم الشرعية الثورية الشعبية . 
وكما قلنا إن الدساتير ليست إلا بلورة لإرادة الشعب، وكل الدساتير تنص على «أن الأمة مصدر السلطات»، فليس هناك مطعن فى شرعية هذه القرارات ما دامت تعبر عن إرادة الأمة، وفى نظرى أن أى تردد فى هذه القضية ينم عن عدم بلوغ القيادات الدرجة اللازمة من الثورية التى بلغتها الجماهير والتى أدت بها إلى الثورة، وواضح بالطبع أن هذا هو أحد المخاطر التى تعرضت بالفعل لثورة ٢٥ يناير وأدت بها إلى الانحراف عن المسار الطبيعى الذى كان يقضى بوضع الدستور وليس إلى الدعوة لعقد الانتخابات فى ظل دستور العهد القديم .
«فى شرع مين» تجرى انتخابات نيابية وانتخابات رئاسية فى ظل دستور مهلهل أصلح مرارًا وتكرارًا دون أن تسد الثغرات.. ثم بعد هذا نضع الدستور ؟

هل يقبل هذا عقل.. أن نؤخر وضع الدستور حتى نجرى انتخاباتنا.. وفيم إذن نفعل به، وكيف يؤتمن المجلس المنتخب بالدستور المهلهل.. والرئيس المنتخب بالدستور المرقع على وضع دستور ديمقراطى حقاً يحرر الحريات ويعلى مشيئة الشعب.

لقد صور لنا الأكاديميون أن عملية وضع الدستور عملية مهنية شاقة تتطلب دراسات عويصة وتأخذ وقتاً طويلاً فى حين أن التاريخ والسوابق تدل على غير ذلك، فقد وضعت دستور ١٩٢٣ لجنة من ثلاثين، عكفت بضعة أسابيع حتى وضعته، ووضعت دستور ١٩٥٤ لجنة من خمسين وضعته أيضًا خلال أسابيع، وهذا يعود إلى أن موضوع الدستور لم يعد شيئاً جديدًا، فكل دولة فى العالم لها دساتيرها، وكل الدساتير لها أصول وقواعد متفق عليها، وعندما تقوم ثورة لها فلسفتها أو أهدافها المعينة، وهذه بالطبع معروفة ومسلم بها، فالمطلوب هو وضع هذه النظرية فى مواد محددة فى الدستور.

وعندما هممت بكتابة هذه الكلمة تذكرت المراجع التى تبلغ المئات، التى راجعتها فى أيامى الأولى، والتى وضعها أساطين القانون الدستورى، وحتى الآن أتذكر أحدها وهو كتاب «علم الدولة» الذى وضعه الأستاذ أحمد وفيق، وهو بقية الحزب الوطنى القديم حزب مصطفى كامل ومحمد فريد واستكمل الأستاذ أحمد وفيق دراساته فى فرنسا، وعندما عاد وضع كتاب «علم الدولة» فى أربعة أجزاء كبيرة، فأقاموا له حفلة أنيقة حضرها أعلام الفكر والسياسة.

نحيت جانبًا كل هذه الكتب، وما كتبه الدكتور سيد صبرى، أستاذ القانون الدستوري فى أربعينيات القرن الماضي، واكتفيت بكتابين صغيرين الأول هو «الجمهورية البرلمانية ركيزة الإصلاح السياسي والدستوري»، ووضعه الأستاذ صلاح عيسى والأستاذ عمرو الشوبكي ونشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو فى ١٥٢ صفحة من القطع المتوسط، وكتاب «الحياة الدستورية فى مصر من ١٩٥٢ حتى ١٩٩٤» للأستاذ عادل أمين ونشرته مكتبة سيناء للنشر وهو فى ٢٧٨ من القطع نفسه.

والكتاب الأول يضم مقدمة موجزة يتلوها فصل عن «الجمهورية البرلمانية هى الحل» وتحدث عن لجنة مصغرة تكونت سنة ١٩٩٩ بمبادرة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان للتداول حول كيفية طرح قضية الإصلاح السياسى والدستورى، وتطور الأمر بهذه اللجنة أن أصبحت تعرف باللجنة التحضيرية للمؤتمر المصرى الأول للإصلاح السياسى والدستورى.

ويضع الكتاب مشروع دستور ١٩٥٤ أساسًا للإصلاح الدستورى المنشود، لأنه كان يتضمن العناصر الرئيسية التى تحقق آمال الأمة ويشرح هذا نقطة نقطة.

ويعالج الدكتور عمرو الشوبكى التوازن فى السلطات فى مشروع دستور ١٩٥٤ وألحق بالكتاب : (١) النص الكامل لمشروع دستور  ١٩٥٤، (٢) مشروع دستور جمهورية مصرية بقلم الأستاذ صلاح عيسى، (٣) البيان الختامى لورشة العمل.

ويجب أن نذكر أن الأستاذ صلاح عيسى له كتاب آخر عن الدستور باسم «دستور فى صندوق القمامة» وهو يعنى به دستور  ١٩٥٤، فألفته ومعايشته لهذا الدستور قديمة.

أما الكتاب الثانى فإن ميزته أنه يكشف مدى التخبط الذى وقعت فيه حركة ٢٣ يوليو، حتى أصدرت دستور ١٩٥٦ الذى لم يستمر العمل به سوى شهور، حتى أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا، فصدر فى ٥ مارس سنة ١٩٥٨ الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة.. وحدث الانفصال فصدر دستور ١٩٦٤ وتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.. إلخ، وأهمية هذا الكتاب هو أنه يبين لنا المدى الكبير من التخبط الذى وقعت فيه حركة ٢٣ يوليو لعدم التزامها بالمسار السليم، وهو ما يمكن أن يحدث لثورة ٢٥ يناير.

ويجب عند وضع الدستور الجديد التخلص مما تضمنته الدساتير السابقة عن نسبة ٥٠% عمال وفلاحين، التى أثبتت التجربة أنها لم تحقق الفكرة منها، وأن «لواءات» عديدة من البوليس والجيش دخلت باعتبارها عمالاً ورأسماليين باعتبارهم فلاحين، وفى جميع هذه الحالات فإن هذه المجموعة لم تنبس بكلمة طوال جلسات المجلس ولم يُسمع لها صوت إلا فى احتفال عيد العمال مطالبة بكلمة «المنحة يا ريس»، وبالطبع كلمة «موافقين» عند عرض الحكومة لمشروعاتها.

وقصة مجلس الشورى مثل نسبة العمال والفلاحين، أنها من إبداعات الرئيس السادات كهيئة تؤول إليها الصحف التى أممتها الدولة.. وأمور أخرى مثل الأحزاب التى حظر تكوينها إلا بمقتضى قانون وبعد موافقة مجلس الشورى، وفى الدساتير السابقة كان يوجد بجانب مجلس النواب (الشعب أو الأمة) مجلس «الشيوخ» الذى يماثل مجلس اللوردات فى إنجلترا وكان فى المرحلة الليبرالية لمصر (٢٣/١٩٥٢) يضم «الباشوات» ووضع الدستور فرصة لإدخال تجديد مهم هو جعل مجلس الشورى مجلساً تمثيلياً مهنياً للأمة، قدر ما أن مجلس الشعب تمثيل سياسى، ويتحقق هذا بأن يكون لكل مهنة أو حرفة ممثلون ينتخبون على أساس المهنة، فالعمال مثلاً لهم مندوبون والفلاحون لهم مندوبون والرأسماليون لهم مندوبون، وهناك مندوبون عن الفنون والآداب والرياضة.. إلخ. 
وميزة هذا التمثيل أن الانتخاب فيه لا يؤدى إلى المفاسد ووجوه النقص العديدة التى ارتبطت بنظام الانتخاب على أساس الدوائر الجغرافية وأنه يعرض الوجه المهنى للوطن.

ويمكن أن يضم التجديد القضاء على وزارة العدل، لأنه لا يجوز أن يكون ضمن السلطة التنفيذية وزارة تحمل «العدل» وتعنى بموضوعات القضاء، فهذا ما يتنافى مع أحد الأصول الديمقراطية وهو الفصل بين السلطات، وقد يتطلب هذا إقامة «ديوان القضاء» كسلطة مستقلة تتولى كل ما يتعلق بالقضاء والمحاكم ويلحق بها الطب الشرعى ومصلحة السجون، ويضم هذا التجديد فيما يضمه إلغاء منصب وكيل النيابة والأخذ بنظام قاضى التحقيق.

وبالطبع فإن الدستور سيأخذ بالنظام الوزارى الذى تكون فيه الوزارة مسؤولة أمام المجلس وتخضع الميزانية العامة وكل قرش من مال الدولة للمحاسبة (بما فى ذلك مخصصات الرئاسة والجيش) ويمتلك المجلس سحب الثقة من الوزارة، ومن الخير أن تكون مدة الدورة الانتخابية ٤ سنوات، وفيما يتعلق بالرئيس فلا يجوز انتخابه بعد المدة الأولى إلا لمدة ثانية فحسب.
ويجب النص فى الدستور على أن الاقتصاد يُدار بالطريقة التى تؤدى إلى رفع المستوى الاقتصادى للشعب، وزيادة الأجور، ومقاومة البطالة، وأن تحول الضرائب التصاعدية دون تراكم الثروات فى أيد قليلة.
لا أريد أن أطيل عليكم لأنى أطالبكم بالإنجاز، والإنجاز يعنى السرعة والإيجاز، وعندما تكلف لجنة مكونة من خمسين عضواً لمدة شهر مثلاً وتعكف ليل نهار على هذه القضايا فإنها «ستقتلها بحثاً»، ويجب أن تكون المجموعة التى تقوم بهذه المهمة ــ أعضاؤها جميعًا ــ من شباب الثورة ويمكنها الاستفادة بالخبرات على أن تكون لها الكلمة الأخيرة ولا بأس بأن يكون للدكتور محمد البرادعى حظ من التوجيه لأنه الشخصية التى منحت قضية التغيير قوة وكفاية.

[6]
استنقاذ الثـورة

الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل

ماذا قال الدكتور عبد الرحمن بدوي ؟ (*)
(4 ــ 4)
ـــــــــــــــــ
قضية «الدستور أولاً» ليس شعارًا أكاديميًا، إنها تحذير.. وتنبيه من أن الانحراف الذي انحرفنا إليه ببساطة.. وتسرع ــ فتصورنا أن أول ما يجب هو التعديل الدستوري الخاص بمواد رئاسة الجمهورية ــ فوقعنا على شفا كارثة وسيكون علينا أن ندفع ثمناً باهظاً، إن إجراء الانتخابات «قوام.. قوام» ولأن فصيلاً معيناً يؤمن أن تلك هي ساعته، فهو يريد أن يهتبل الفرصة وينال نصرًا بأهون السبل، أقول إن هذا محض خطأ، فليس من السهل إجراء انتخابات في ظل انفلات أمني وحضور بلطجي، وما تثيره الانتخابات من مزايدات ومساومات وبيع وشراء وعداوات وخصومات.. إلخ.
لقد حول إليَّ عن طريق النت قارئ كريم هو الأستاذ طارق عبد العزيز مقالاً للدكتور عبد الرحمن بدوي بعنوان «نريد دستور الشعب.. لا تلفيق تجار السياسة» نشرت في «اللواء الجديد» (في العدد 87 الصادر في 16 ديسمبر سنة 1952م)، أي بعد بداية الانقلاب الناصري بخمسة أشهر، وأهمية هذا الخطب هو أنه يبرز أننا لا نتعلم ونكرر الأخطاء القديمة، وندفع الثمن مجددًا. 

ماذا قال الدكتور عبد الرحمن بدوي :

[«وأخيرًا آمن القائمون بالأمر أن الدستور القديم تلك الألعوبة البراقة التي عبث بها العابثون طوال ربع قرن قد مات وآن له أن يدفن بعد ظلت جثته مطروحة عارية في ميدان الحياة السياسية المصرية منذ ميلاده، فأعلنوا وفاته الرسمية في الأسبوع الماضي وشيعوه بين تهليل المخلصين وغيظ العابثين، ولا داعي الآن للأسف على تأخر هذا الإعلان ثلاثة أشهر ونصفاً، فكم أمور حيوية تأخر البت فيها على ضرورتها وأهميتها :

(1) فإعلان الجمهورية كان يجب أن يتم في السابع والعشرين من شهر يولية الماضي وكل يوم يمضي دون ذلك يفت في عضد الحركة وينتقص من قوتها الدافعة.
(2) ووضع دستور جديد ودعوة جمعية شعبية تأسيسية كان يجب أن يتم هو الآخر في 27 يولية الماضي، وإذن لتغير وجه كل شيء، ولوفرت الحركة على نفسها متاعب تزداد كل يوم مشقة.
(3) وبيان الاتجاه العام والخطوط الرئيسية التي تستهدفها الحركة كان يجب أن يعلن للناس حتى يعووه في خلال الأيام الأولى، إذن لعرف الناس أن الحركة تسير في طريقها المرسومة لا تحيد عنها ولا تتراجع ولا تستسلم ولا تنسخ اليوم ما قررته من قبل، ولا تقر اليوم ما أظهرت أزوارها عنه في البدء، وإذن لاستقرت النفوس بدل البلبلة، وانقطع دابر الشائعات الرخيصة في بلد سهل الجو لإذاعتها، ولقى الناس بعضهم بعضًا وهم يتحدثون عما كسبوا وما سيتحقق غدًا بدلاً من أن يستسلموا للفروض ويتيهوا في المجهول، فهذا هو الاستقرار الحقيقي المنشود، لأن الاستقرار الصحيح هو الشعور بأن برنامج الإصلاح مرسوم الخطوط بارز الأهداف معروف الاتجاه، وليس مجرد الركود والتمسك بعمود القديم المتداعى.
(4) وتحديد الموقف تجاه المعسكرات العالمية بدلاً من الموقف المائع الذي نحن فيه (لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء) أفقدنا عطف كلا الطرفين، ولم نفد من أحدهما في تقوية جيشنا ولا في زيادة إنتاجنا ولا تصريف ما لدينا.
ولكن لا داعي للحسرة على ما فات، فما فات لا مرد له، ولننظر فيما يعنينا اليوم وهو أمر الدستور الجديد الذي نرجيه»] (انتهى).
* * *

في الأيام الأولى للثورة كان الشعب يستحث المسئولين، وكان المسئولون يقولون انتظروا علينا كيف يمكن أن نعمل ونحن في الأسبوع الأول، وكان الرد يبدو وجيهًا، ولكن كشف عن نقص كبير، وأن عدم العمل لا يعود إلى عدم وجود وقت، ولكن يعود لأن المسئولين يعاملون الثورة بالأسلوب التقليدي والبيروقراطي القديم، أسلوب عبر عنه رئيس الوزارة «نصارح ثم نتصالح» وواضح تمامًا أنه لا يمت إلى الثورية بسبب وأنه ليس إلا قبول الأوضاع القديمة، هذا الأسلوب هو الذي حال دون أن يقوم المسئولون في اليوم الثاني للتنحي بفرض التحفظ على كل رجال العهد القديم، وحل كل الآليات التي كان يقوم عليها، وهذا المناخ هو الذي أدى بنا لأن ننظر في تعديلات وترقيعات دستور، وليس إلغاؤه ووضع دستور جديد، ثم سمح ببقاء كل رجال.. وأوضاع العهد القديم، ولما كانت الثورة كشفت حجم الفساد الذي دمر البلاد طوال ثلاثين عامًا، فإن مجابهة ذلك بحلول تقليدية كان مستحيلاً، وظهر العجز ما بين الأداء وما بين المطلوب، وتعثر المطلوب وراء الأداء بحيث تراكمت المشاكل وبدلاً من أن نصلح وضعنا الاقتصادي لجأنا إلى القروض، وأخذنا نستجدي الاستثمارات، وما الفرق إذن ما بين وزير الثورة سمير رضوان ووزير العهد البغيض يوسف بطرس غالي، إن طلب القروض دليل لا يدحض على العجز عن مجابهة المشكلات وحلها على حساب الأجيال، وكيف نقترض والبلد مليانة فلوس، الممارسات كلها جعلت الثورة تذوب بينما ظهرت الانقسامات، وما هو أدهى قوة كبيرة منظمة تتأهب للوثوب على الثورة وإيقاف سيرها بحجة نتيجة الاستفتاء المنكود، وليس هناك ما هو أكثر حزناً وآسى أن تتداعى هذه الثورة المجيدة.. النبيلة التي هي محل إعجاب العالم وموضع أمله.
كان يمكن أن نحقق الميزانية المطلوبة لو أن الثورة بالقلم الأحمر الغليظ شطبت دون تردد على 70 % من ميزانيات الرئاسة، 30 % من ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وحددت مهايا الوزراء، وشطبت على كل ما يتمتعون به من عربات.. إلخ، لقد علمت ــ ولست أدري إذا كان ذلك حقاً ــ أنه قد تقرر لكل الذين اشتركوا في وزارة الفريق أحمد شفيق التي لم تستمر سوى أسبوعًا معاش وزير، ثم شطبنا على المرتبات التي يأخذها كبار رجالات الشركات والبنوك والمئات من المستشارين التي يصل فيها المرتب الشهري لمئات الألوف، فضلاً عن استعادة كل الثروات المنهوبة وستقوم الضرائب التصاعدية بتحقيق التوازن بين الأجور، كما ستحقق للميزانية فائضًا، وقد كانت الضرائب التصاعدية في بريطانيا في يوم ما تصل إلى 90 % على من يبلغ إيراده مليون جنيه، فإذا لم يكف هذا فأنا أحيلهم إلى واقعة في التاريخ المصري عندما تنمرت بريطانيا وفرنسا لمصر في قضية الديون التي كانت لصوصية صريحة وأخذوا يهددون البلاد، في هذه الأزمة اجتمع في أبريل سنة 1879م في دار السيد علي البكري نقيب الأشراف عدد كبير من الشيوخ والعلماء والأعيان والأحرار ونواب الشعب ثم اجتمعوا مرة ثانية في دار إسماعيل باشا راغب أول رئيس لمجلس شورى القوانين وأصدروا لائحة جاء فيها : «صار اطلاعنا على المشروع المقدم من سعادة ناظر المالية «(ريفرز ولسن) ووجدناه لا يوافق لوطننا، فلأجل سد الخلل وتدارك الأمر قبل فواته، فمن بعد المذاكرة بيينا رأينا وجوبًا أن نقدم مشروعًا حافظاً لحقوق العموم داخلاً وخارجًا، مع احترام الشرائع المقدسة والقوانين المؤسسة، وها هو المشروع ما صار إعماله وتحريره إلا بعد حصول علم اليقين لدينا بأن إيرادات بر مصر هي كافية لسـداد الديون المطلوبة من الحكومة حسبما هو موضح بالمشروع المذكور، فلأجل ذلك نحن عن أنفسنا ونيابة عن أبناء وطننا صممنا جزمًا على بذل مجهودنا في تأدية ديون الحكومة وبذل كافة ما في وسعنا وطاقاتنا في إجراء ذلك، وبذا صار ختم هذا إعلاناً بتصديق ذلك، وبأننا متحدون اتحادًا تامًا قولاً وفعلاً في الإجراء».
ويجب أن يوضع مشروع لخمس سنوات ينهض بالتنمية ويبدأ قطاره من الواقع ثم يقف أولاً عند محطة اسمها «العدالة»، تسوى فيها الأجور بما يحقق العدالة وتأخذ من المتخم لتعطى الجائع، وهو لا يكلفنا شيئاً لأنه تعديل في توزيع الأجور، وبعد هذا سينطلق وسيسير بقوة إلى محطة «الكفاية» التي تضاعف الإنتاج أضعافاً مضاعفة.
القضية أيها السادة أن تكون الثورة ثورة بحق، أما ما نمارسه فهو الهزل.
إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

لقد أحسنتم وكنتم أمناء على حماية الثورة وقد وثقتم فيها كما وثقت فيكم، ونحن نريد منكم البقاء مدة أطول مما حددتموها، ربما لمدة سنة، لأن صعوبة وتعقيد المرحلة تتطلب ذلك، وفي الوقت نفسه فإن ذلك سيتطلب نوعًا من تنهيج العمل، وأنا أعتقد أنكم أكبر من أن تغريكم السلطة، ولكن العمل ما لم يكن منظمًا فإنه يتعرض للمزالق، أرجوكم أيها الأخوة الأعزاء الذين حميتم هذه الثورة أن تنهجوا علاقتكم بشبابها بحيث توجب مشاركة محددة لها قواعدها عند وضع الخطط أو تحديد المسار أو إصدار القرارات، فمن مصلحة الجميع أن يصدر ذلك بالمشاركة والشورى.
إلى شباب الثورة

كانت الكلمة الأولى التي وجهتها عليكم غداة الانتصار «احرصوا على وحدتكم»، وأقول لكم إن من الضروري أن تنظموا أنفسكم بصورة تمثلكم أو تمثل بعضكم، وأقترح أن تجعلوا الدكتور البرادعي رئيسًا وممثلاً لكم، فهو أفضل الموجودين على الساحة وأقدر من يتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلا تترددوا، وليس ضرورة أن يضم التمثيل كل العاملين، فهذا ما لن يتحقق ولكن اكسبوا الأغلبية وأسرعوا حتى لا تضطروا إلى الدعوة إلى جمعة مليونية عندما يتعذر أمر.
إلى الدكتور خالد منتصر

عهدتك جادًا تقول الحقيقة، ولكنك خالفت ذلك عندما استشهدت في «المصري اليوم» (3/6/2011) بتقول عن الإمام الشهيد حسن البنا وعلقت عليها بما تشاء، لن أناقشك مرجعية الاستشهاد خاصة ما جاء عن حديث الثلاثاء الذي يكتبه هواة لا يشترط فيهم ضرورة حسن الفهم وصدق التلقي، وتحت يدي كلمة للإمام البنا عن المرأة جاءت في كتاب البهي الخولي عن المرأة، قال فيها حسن البنا «إن حقوق المرأة السياسية لا يجحدها أحد، ولكن الوقت لم يحن بعد لاستخدامها»، وأعتب عليك أنك إن لم تذكر الحقيقة كاملة فأغفلت أي إشارة إلى بيان الإخوان المسلمين سنة 1994م عن المرأة وتداول السلطة، وقد اعترف فيه الإخوان بحق المرأة في الانتخابات والترشيح، وفي الوظائف كلها، وفند البيان كل ما يدعونه من أسباب تحول دون ذلك، فكان الأليق بك أن تظهر الحقيقة كاملة.


[7]
الانفـــلات الأمنــــي(*)
ـــــــــــــــــ
شاع هذا التعبير وتناولته الأقلام عندما وعد حبيب العادلي وزير الداخلية العتيد حاكمه بالقضاء على مظاهرة 25 يناير وأنها ليست سوى «شوية عيال».. ولكن ظهر أنها ليست شوية عيال، وإنما شعب مصر وأنه لا يستطيع بكل ما لديه أن يتصدى له، عندئذ لجـأ إلى وسـائل الخداع للالتفاف حول الثورة وإيقاع الفشــل بها، وكان من أبرز وأسوأ ما لجأ إليه أن أمر كل جهاز الشرطة من ضباط، وأمناء شرطة بأن ينسحبوا من مراكزهم، بل وأمرهم قبل هذا أن يفتحوا أبواب السجون ليهرب المجرمون وليشيعوا الجريمة، بل كذلك أطلق البلطجية، وكان الهدف من هذا كله إشاعة الفوضى وجعل البلاد تخضع للبلطجية والمجرمين وليس للجهاز المكلف بالحماية والذي يقف هو على رأسه.

وهذا القــرار يصور مدى ما يمكن أن تذهب إليه الخصومة من خســة ودنـاءة، فها هو ذا الرجل المؤتمن على الأمن العام يسحب رجاله ويدع أمن البلاد للبلطجية والمجرمين، وهي مفارقة لم نسمع بمثلها من قبل، ولم يمارسها مسئول، ولا يمكن لأعدى أعداء الشعب أن يصل إليها.

وكان يمكن أن يتحقق ما أراده هذا المجرم الأثيم، لولا أن الشعب تولى الأمر بنفسه، وأن هتاك بقية ضئيلة من الضباط رفضوا الاستجابة لهذه الأوامر التي تخالف مصلحة الوطن وتتناقض مع اليمين الذي أقسموه أن يكونوا حماة للأمن والنظام.

إن مجرد إصدار وزير الداخلية هذا الأمر واستجابة الجزء الأعظم من رجال الشرطة له ووجود درجة من تعالي البوليس عن الشعب، وعزوف الشعب عن البوليس، واقتران الشرطة بممارسة التعذيب، واصطناعها للبلطجة، هذه عناصر ما كان يجب أن توجد لولا أن في نظام الشرطة خلل جسيم.

دراسة نشأة وتطور نظام البوليس تقودنا إلى أن النظام المطبق حاليًا إنما وضع أسسه الإنجليز عندما احتلوا مصر عام 1882م، فقد كان أكبر همهم هو حل الجيش ووضع سياسة عامة للبوليس تمتزج فيه القسوة التي يتطلبها الفتح والاستعمار بالأفكار والمُـثـل التي عرف بها العهد الفيكتوري وجعلت الاستعمار البريطاني يبرأ من بعض لوثات الصور الأخرى من الاستعمار.

وكان من أبرز خصائص هذه السياسة :

أولاً  : أن يكون هدف البوليس بالدرجة الأولى تحقيق مصالح النظام وليس مصالح الشعب أو الدولة.

ثانيًا : الاستعلاء على الشعب.

ثالثاً : استخدام التعذيب عند الضرورة.

وطبقاً لهذا أبعدت دراسة البوليس عن الجامعات والكليات وخصتها بمكان بعيد وأقامت الدراسة على أسس الضبط والربط واحترام كل درجة الدرجة الأعلى منها وتتقدس فيها التحية العسكرية، وتعليم الطلبة أنهم أسمى من الآخرين فلا يجوز للضابط أن يختلط بالناس ويتحدث كأحدهم أو يجلس على قهوة أو يحمل شيئاً بيده، واهتموا بالزي المميز الذي يوحي بالسلطة، وقد كان بنطلون بدلة الضابط يتحلى بشريط أحمد أو ذهبي من أوله حتى آخره.

وأوجدوا على رأس هذا النظام قسمًا للنشاط السياسي تكون مهمته التجسس على النشاط السياسي وإبلاغ الحاكم أخباره أولاً بأول وتلقي تعليماته.

أما القسم الذي يحقق في الجرائم والجنايات فقد عهد به إلى «المباحث» التي يعمد فيها الضابط إلى استخدام مرشد أو أكثر من المجرمين الذين يُشار إليهم «مسجل خطر» وتكون مهمته اطلاع الضابط على ما يدور من مخالفات سواء كانت سرقة أو نصبًا أو اغتصاب أو متاجرة مخدرات بحكم معرفته لهذه المجالات، وكان الضابط يثق في مرشده ويلقي القبض على من يتهمه، ولما كان المهم في التحقيق هو الوصول إلى اعتراف لتحويل القضية للنيابة، ولما لم يكن هناك أدلة يمكن إثباتها فقد اعتبر أن الضرب هو الطريقة الوحيدة للحصول على الأدلة، وكان القانون البريطاني يجيز الجلد كعقوبة حتى بالنسبة للبحارة، فلم يكن بعيدًا عن روح هذا العصر.

ولكن كان مما يضاءل من الأثر السيئ لهذه الخصائص (خدمة النظام وليس الدولة أو الشعب ــ التعالي على الشعب ــ استخدام التعذيب)، إن المجتمع البريطاني كان يتملص من ماضيه المظلم ويبدأ عهد الحريات، وكان لدى السياسيين البريطانيين قدر كبير من الحكمة، وقد أوفدوا إلى بوليس مصر قائدًا للبوليس من إحدى أعرق العائلات البريطانية التي شغل أفرادها رئاسة الوزارة مرارًا هو «رسل» وأن مصر كانت تبدأ المرحلة الليبرالية التي فجرتها ثورة 1919م وتوصلت إلى دستور 1923م رغم وجود 80 ألف جندي بريطاني في قاعدة السويس وقواعد أخرى، لهذا فإن سوءات هذا النظام لم تكن بالتي تهدد العهد أو تفسد مناخه، وإنما ظهرت سوءاتها مع الانقلاب الناصري والحكم العسكري وما أدى إليه من اعتقالات وتعذيب، وكانت مخابرات الجيش «تفبرك» مؤامرة لقلب نظام العهد سنة 1965م في الوقت الذي غضت أطرافها عن مراقبة إسرائيل التي كانت تتأهب لضربة 1967م.

وعمقت الحقبة الناصرية كل الممارسات التي تؤدي إلى قهر الإنسان المصري من الاعتقالات الوبائية إلى التعذيب الوحشي الخسيس إلى انتخابات مزورة تسفر عن نيل 9ر99 % إلى استئثار الحزب الوحيد بالحكم.. إلخ، ورغم أن السادات حاول أن يفعل شيئاً في مواجهة هذه الممارسات، فإن جهده لم يكلل بالنجاح خاصة وأنه كان كسابقه حريصًا على أن يحتفظ للبوليس بمهمة التجسس على المعارضة وأن تكون مهمته هي خدمته وليس خدمة الشعب، حتى جاء عهد مبارك الذي أراد أن يعالج عقمه وعجزه بتشديد قبضته على الشعب عن طريق البوليس الذي أصبح عليه حماية الفساد الاقتصادي والمخالفات الصارخة في نهب الأراضي أو تحصيل عمولات أخرى، وعلى امتداد ثلاثين عامًا أصبح جهاز أمن الدولة هو الذي يدير الدولة فعلاً.

وأظهرت الوقائع المتلاحقة سواء التي سبقت 25 يناير أو حتى بعدها أن نظام البوليس لم يعد قابلاً للإصلاح، وأن ظهور ثورة 25 يناير جعله يستميت في مواجهة الثورة والعمل على إفشالها.

والممارسات التي تثبت ذلك عديدة ومتلاحقة بدءً من تصريح مدير أمن البحيرة اللواء مجدي أبو قمر الذي نشرت خبره «المصري اليوم» (28/2/2001م) تحت عنوان «مدير أمن البحيرة لضباطه في مقطع فيديو : إحنا أسيادهم واللي يمد إيده على سيده لازم ينضرب بالجزمة» : وعبر عن ذلك بكل بجاحة مدير أمن البحيرة اللواء مجدي أبو قمر يظهر فيه اللواء «أبوقمر» وحوله عدد من قيادات ضباط المديرية منهم اللواء محمد بدراوي مدير المباحث، واللواء طارق هيكل مفتش أمن الدولة بالبحيرة فى ساحة بنك القاهرة بدمنهور، ويبدو أن مدير الأمن محاولاً بث الثقة والطمأنينة في نفوس ضباط وأفراد الشرطة الواقفين حوله، فيقول «إحنا موجودين ورجالة، واللى يمد إيده على سيده لازم ينضرب بـ (الجزمة)، ويرد الموجودين «تنقطع»، وتابع أبو قمر «تنقطع وإحنا أسيادهم، وإحنا الأمن والأمان، والناس كلها بتعيط وبتقول يارب تيجوا عشان شافوا أيام سواد، والشرطة ليها قيمة، وإحنا لينا قيمة، ولينا وزن، ولينا وضع، والدنيا كلها ما تقدرش تعيش من غير ما تمشي في الشارع».

وبعد هذا بشهرين في 8/4/2001م نشرت «الوفد» بعنوان «عقيد شرطة : لن ننزل إلى الشارع حتى (يبوس) الشعب أيدينا !» 

«أعلن العقيد سامي‮ ‬عبدالله الضابط بمديرية أمن القليوبية،‮ ‬عدم نزول قوات الشرطة لإعادة الأمن في‮ ‬الشارع وحماية الشعب،‮ ‬وردد نريدها فوضي‮ ‬لجماهير المحافظة‮ !!‬ وشدد قائلاً‮ : ‬لن ننزل الشارع حتى‮ ‬يعرف الشعب قدر رجل الشرطة ويقبل أيدينا ‮!!‬ وأعلن أن الشرطة لن ترجع لمواقعها إلا بعد انتهاك المنازل وإرهاب الأهالي‮ ‬من قبل البلطجية والخارجين علي‮ ‬القانون ‮!!‬ جاء ذلك خلال مظاهرة أهالي‮ ‬القليوبية أمام ديوان المحافظة أمس للمطالبة بعزل المستشار عدلي‮ ‬حسين محافظ القليوبية وتقديمه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام‮ !‬
وفي 22/5/2011م نشرت «الشروق» «قيادات في وزارة الداخلية تأمر الضباط بعدم النزول للشارع» :

أكد العميد خالد القاضى عضو الائتلاف العام لضباط الشرطة، وجود بعض القيادات بوزارة الداخلية، لا يزالون يعملون بعقلياتهم السابقة، وأنهم يديرون عملهم بطريقة النظام السابق، ويقومون بإصدار أوامر غير مباشرة تصل للضباط الصغار، بهدف عدم النزول للشارع، والقيام بواجبهم، وهو أمر فى غاية الخطورة، وذلك على حسب وصفه، ودلل القاضى على ذلك بواقعة بطلها النقيب أحمد عادل أحد ضباط نجدة حلوان، والذى أصر على القيام بدوره وواجبه، إلا أن هناك من كان يعرقله ويوقفه عن عمله، ورفض القاضى ذكر اسم القيادة التى فعلت ذلك، وأضاف القاضى أن أغلب الضباط يرفضون هذه القيادات ويتمنون رحيلهم فنحن نريد تطهير الداخلية.
وأكد القاضي فى تصريح خاص لـ «الشروق» أن هناك تعليمات شفهية لصغار الضباط بعدم العمل بفاعلية، مشيرًا إلى أن هناك حالات تم إبلاغ الـــوزارة بها، وان هناك تحقيقات تجرى بالفعل مع مجموعة من القيادات بالوزارة، وأشار إلى أن الوزير منصور العيسوى نفسه قال إن هناك أربعة من مساعدى الوزير السابق حبيب العادلى، مازالوا فى الخدمة وينتظر وصولهم لسن المعاش لإنهاء خدمتهم.


[8]
خطاب مفتوح 
إلى مرشحي الرئاسة .. وإلى الدكتور البرادعي (*)
ـــــــــــــــــ
كان بودي أن أواصل الكتابة في موضوع «الانفلات الأمني»، ولكن مجموعة من أصدقائي ــ ممن أثق في وطنيتهم وإخلاصهم ــ ألحوا علىَّ إلحاحًا شديدًا بأن أكتب مقالة أقول فيه رأيًا صريحًا عن موضوع الرئاسة، ويكون بمناسبة صوتي في معركة انتخاب الرئاسة، خاصة وإنني لم أطأ بقدمي باب اللجان الانتخابية من عام 1954م عند انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية، وقد دخلتها لأقول «لا»، وبعد هذا لم أطأ بقدمي أي لجنة انتخابية.
أريد أولاً أن أقول إن ثورة 25 يناير التي خلصتنا من عهد مبارك قد كشفت عن مدى الفساد واللصوصية التي كانت تحكم بها البلاد، وإن هؤلاء المجرمين استحوذوا على ثروات البلاد ولم يدعوا للثمانين مليون من سكانها شيئاً إلا ما يحول دون الموت جوعًا، وأن هذا ــ فيما أعتقد ــ سيحول دون أن يظهر مبارك آخر، فلن يجرؤ كائناً من كان، ولن يقبل الشعب كائناً ما كان على تكرار «المباركية».
ولكنه في الوقت نفسه كشف عن جانب هام هو أنه ترك لمن سيرثه تركة ثقيلة، وقد استنفذت الموارد وأوهن الإيمان بالقيم، واستتبع أو حل كل الهيئات، وأعاد اقتصاد البلاد إلى ما قبل طلعت حرب.
وأن هذه التركة الثقيلة تتطلب مقدرة غير عادية ليمكن التعامل معها والتغلب عليها والخلاص من آثارها السيئة.
وهذا هو أول مؤشر في قضية مرشحي الرئاسة لأن معظم الذين رشحوا أنفسهم أشخاص لا يشـــيب أحدهم شائبة، ولكن القضية أننا لسنا بصدد انتخاب مجالس نيابية، وإنما نحن بصدد انتخاب رئيس واحد للجمهورية لينهض بها من أسوأ حالاتها ليصل بها إلى أفضل ما يمكن.. إن المطلوب هو شخص له قدرات غير عادية.
وأنا أقدر كل الذين تقدموا للترشيح، ولكن ــ ليسمحوا لي ــ إني لم أجد فيهم من يمكن أن يملأ المنصب وينهض به، ففي المرشحين من يصلح نائبًا أو زيرًا أو حتى رئيس وزراء، ولكن ليس رئيس الجمهورية.
ذلك أن المؤهلات المطلوبة لهذا المنصب تضم :

(1) أن يكون رجل دولة.. بمعنى أن يكون مثقفاً ثقافة موسوعية تمكنه من أن يأخذ رؤية عامة فعندما يصدر قرارًا فإنه يصدر عن أفق واسع وله معرفة بالتاريخ والجغرافيا والعالم المحيط به إحاطة لها أولوياتها فمن يحيط أو تلتصق حدوده بحدود كمن يفصل بينه المحيطات وأن يلحظ أيضًا الماضي والمستقبل، وعادة ما يستكمل هذا المقوم بدراسة التاريخ وظهور وسقوط الدول والحضارات.

(2) أن يكون شخصية دولية.. وهذا شرط قلما يتحقق في معظم المرشحين، وقد اكتسب أهمية في هذا العصر الذي تشابكت أجزاؤه وترابطت هيئاته، وهل كان يمكن لمبارك وهيلمانه أن يتلاعب مع البرادعي.

(3) أن يكون مستعصيًا على الاستسلام لإغراء السلطة.. وأعظم إغراءات السلطة المال (وقد رأينا كيف كان نهب الأموال من أهم سوءات الحكم المباركي ومن أسباب سقوطه)، وكذلك الضعف أمام الجنس الآخر، كالذي يروى عن رئيس فرنسا وإيطاليا، وأن لا يتملكه الزهو والغرور، إن الحصانة من هذه الإغراءات قد تكون مرتبطة بالتربية الأسرية والاجتماعية، كما قد تكون موهبة من الله.

(4) أن يكون ذا خلق متين وشخصية مستقيمة راسخة.. وهو شرط قد لا يتطلب من هو أقل من رئاسة الجمهورية، ولكنه لازم لمن يريد أن يكون رئيسًا للجمهورية.

(5) أن يكون ثقافته شاملة.. بمعنى أن لا يكون فنيًا أو أيديولوجيًا، فمن الصعب ترشيح شيوعي محترف لرئاسـة الجمهورية، كما أنه من الصعب ترشيخ شـيخ سـلفي لذلك، بل ولا يصلح أن يكون أستاذ ذرة أو طبيعة.

وعندما نستعرض التاريخ فإننا نرى رجل الدولة في بسمارك الذي ضم الولايات الألمانية المفتتة لقيم منها دولة ألمانيا التي نافست إنجلترا وفرنسا، ونجده في كافور الذي وحد إيطاليا، ونجده في محمد علي الذي نهض بمصر من العدم إلى دولة وصل حدودها من البحر الأبيض حتى أعماق أفريقيا، ونحن نريد رجلاً مثل هؤلاء.
وليست هذه كل الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يرشح رئيسًا للجمهورية، ولكن المجال لم يسمح بأكثر من ذلك.
وقد استعرضت معظم المرشحين، ففيهم قضاة على أعظم درجة من الاحترام، ولكن منصب رئاسة الجمهورية يختلف عن منصب القضاة، وفيهم رجال سياسة وحزبية والسياسة والحزبية لها مهاتراتها مما يؤثر على أشخاص قياداتها، وهناك معسكر إسلامي كامل يضم الإخوان المسلمين والسلفية والصوفية والجماعة الإسلامية، وهؤلاء أقول لهم جميعًا بأعلى صوت «الإسلام رسالة هداية بالحكمة والموعظة الحسنة» وليس ممارسة سياسية بذهب المعز وسيفه، والله تعالى يقول «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ولم يقل الذين آمنوا وعملوا أحزاب، فلماذا لا تعكفوا على الصالحات ؟ ومؤكد أن العالم العربي لن يتقبل رئيسًا للجمهورية من الإخوان المسلمين، وقد يقال هذا لا يهمنا، ونحن لا نسمح لأحد بالتدخل.. إلخ، ولكن هذا لا يمنع من أن انتخابه لمن يكون عاملاً على تسيير العلاقات الدولية بنعومة وفهم، وإذا كان المعسكر الغربي قد قام قومة رجل واحد لانتصار حماس في قطاع غزة الصغير، فهل يتقبل رئيسًا إخوانيًا أو إسلاميًا لمصر العظيمة.
إن أقرب المرشحين اكتسابًا للمؤهلات التي ذكرناها لمن يرشح نفسه رئيسًا لجمهورية مصر قد يكون هو السيد عمرو موسى، ولكن عمرو موسى سياسي مصري محترف، قد أمضى حياته كلها في كرها وفرها وتحايلاتها وكيف يخرج من مآزقها، ومثل هذا يصلح رئيسًا لوزارة، وربما رئيسًا لجمهورية في دولة صغيرة مستقرة، أما أن ينهض بدولة خربها طاغية وأفسدها مجموعة من المجرمين ومطلوب إنهاضها باستلهام روح الإيمان والخدمة والولاء وبالقدرات والكفاءات البناءة، وهذه صفات لا تتوفر بالذات في السيد عمرو موسى.
وقيل لي إن مما يؤخذ على الدكتور البرادعي أنه عاش فترة طويلة في الغرب بعيدًا عن مصر، ولكني أرى أن هذه ميزة لأن من يعيش فترة طويلة في الغرب فإنه يألف المجتمع الغربي وما به من نظام، والتزام بالقانون والواجب، واحترام لكرامة الإنسان رجلاً أو امرأة.. غنيًا أو فقيرًا، ويتطبع بطباعهم من الدأب والعمل، وأهم من هذا لا يقبل ذرة من انتهاك لكرامة مواطن مهما كان، ولابد أن الدكتور البرادعي يحفظ بين برديه هذا الخلائق، ولا يخطر في باله إذلال أناس، وهو بالطبع أفضل ممن عاش في جو القهر وألفه وتقبله، والدكتور البرادعي يرفض من أعماقه، وبحكم إقامته الطويلة في بلاد يسودها الاحترام هذه الصور الصارخة من الفجاجة والوقاحة وسوء الأدب وانتهاك الكرامة، وهذا من أفضل ما يشفع له ويفضله على غيره.
وبعد كل هذا، فإذا كان إسقاط النظام والقضاء على «المباركية» هو الذي مكننا من الترشيح، فهذا كله يعود إلى ثورة 25 يناير، وإذا تساءلنا عن أي واحد قاوم التوريث ورفض عهد مبارك، وأصر على المبادئ السبعة، ولم يقبل أي محاولة لمهادنة ومساومة فإنه هو البرادعي، وقبل أن يأتي كانت قضية التوريث قد «استوت» وبدأت مراحلها الأخيرة، فما أن ظهر على المسرح حتى تهاوى كل ما أقاموه، وما كانت أي قوة أخرى يمكن أن تحقق هذا، لقد كان البرادعي ــ كما ذكرنا في مقال سابق ــ «لقية من السماء»، وعاملاً من أهم عوامل نجاح ثورة 25 يناير، وقد بدأها مع الشباب وسار معهم مسيرتهم كاملة، وكان نعم الوسيط بينهم وبين المجلس العسكري، باختصار قدم أكثر مما قدمه أي واحد من المرشحين، فهو بهذا وحده أحقهم، فضلاً عما يتصف به من صفات ومزايا لا تتوفر لغيره.
والله إني لأعجب من السلفيين الذين يعيشون في الماضي البعيد، ولا تتعدى وسيلتهم للتجديد هدم الضرائح، وتربية اللحى، والدعوة للنقاب، والذين رفضوا ثورة 25 يناير.. كيف يتمسحون بها ؟ وكيف يكونون حزبًا ويعينون مرشحًا ؟ وهل يظنون أن مرشحًا سلفيًا يمكن أن يعادل برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفاوض كل ممثلي العالم ويظفر منهم بالاحترام.
إنني أدعو كل المرشحين أن ينسوا أنفسهم ويذكروا المصلحة العليا، أن يؤخروا الذات ويقدموا الموضوع ، أنه لا يمسهم في شيء أن يدعموا البرادعي وأن يضعوا أيديهم في يده، لا أن يمضوا في «اللعبة» إلى آخرها، ويحملوا أنفسهم والبلاد تكلفتها الثقيلة.
اختصروا الطريق، وأعطوا المحق حقه، وليضرب المرشحون مثلاً جديدًا في إيثار المصلحة العليا على المصلحة الشخصية ليبايعوا البرادعي، وليقولوا كما قال حافظ لشوقي :
أميـــــــــر القوافـــي قــد أتيت مبايعًا      وهذي وفود الشرق قد بايعت معي
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قرأت كلامًا كثيرًا وعجيبًا عن الدستور أدخلني في دوامة، بدأت بحديث عن تعديلات دستورية في المواد الرئاسية بدستورات، وهي المواد التي فصلت بحيث لا تنطبق إلا على الرئيس أو نجله جمال، وشكلت لجنة وضعت التعديل المقترح مع إلغاء المادة التي كانت تشل الحريات، وارتؤى أن يعرض التعديل في استفتاء اسُتنفر له الشعب ودارت حوله الأقاويل ولم يكد ينتهي حتى بدأت جدلية ثانية بإصدار المجلس الأعلى للسلطة الحربية إعلاناً دستوريًا في 62 مادة في حين أن الشعب أقر 11 مادة، وأن الإعلان الدستوري غير من نصوص المواد التي أقرها الشعب يحدد الإعلان إجراءات الانتخابات وكيفية إجراءاتها.. إلخ، مما يوقع أي قارئ في تساؤلات وشبهات.. إلخ، ولكننا لا نقرأ حديثاً مبسطاً عن الدستور والانتخابات ولا نعرف ما الذي أدى بنا إلى هذه اللفة الطويلة، فقد بذلت جهدًا كبيرًا لأصل إلى الحقائق ورأيت أن أنشره ليعلم به قراء «المصري اليوم» حتى أريحهم من الصداع الذي أصابني قبل أن أصل إلى النتيجة، وحتى لا تتكرر «اللخبطة» فسأقصر الحديث في هذا المقال عن «النعديلات الدستورية»، وفي مقال تال نعرض للإعلان الدستوري.
إننا نجد أول إشارة إلى تعديلات نصوص مواد لانتخاب الرئيس في دستور 1971 التي عدلت تعديلاً يجعلها تنطبق على الرئيس ونجله كمادة وتضع العراقيل أمام أي واحد يمكن أن يرشح نفسه، وكانت فكرة المضمون أن مبارك سيظل حتى آخر نفس، ومع قيام ثورة 25 يناير تغير كل شيء.
وعندئذ خطر لمبارك أن يخدع الشعب فأعلن أنه سيعدل المواد الخاصة بالرئاسة في الدستور بحيث تكون مفتوحة لكل مصري، ولكن هيهات، فقد رفضت الثورة أن تقبل الدنية على نفسها، وما الذي يجعلها تحرص على تعديل المواد، وهي تريد تنحي الرئيس ولا تقبل ما هو دون ذلك، واضطر الرئيس لأن يتنحى تحت ضغط الحشود المليونية، وأعتقدنا أن تعديل المواد مات مع موت النظام، وأن الدستور سقط بسقوط النظام وتنحي رئيسه، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد «علق الدستور»، وفي فترة الفراغ الأيديولوجي ما بين إسقاط النظام وعدم توفر رؤية لما سكون عليه النظام الجديد، وفي غمرة الفرحة بنجاح الثورة التي أنست أي شيء آخر وعندما أمسكت أيد غير ثورية لتحديد مسار الثورة، عادت فكرة التعديل التي دعا إليها مبارك، وكان هذا أمر غير مفهوم وهو يتجاهل ما وصلت إليه الثورة ويعيدنا إلى أيام مبارك بعد أن آمن الجميع أن دستور 1971 قد فقد مبرر وجوده، وحتى لو لم يحدث هذا لكان يجب حله، فقد كان دستورًا كريهًا، وقد عُدل في عهد السادات، وعدل في عهد مبارك أكثر من مرة وفي إحداها شمل التعديل قرابة 30 مادة، لهذا لم يكن هناك أي مبرر للإبقاء عليه أو تعديله، وكان هناك ألف مبرر لإلغائه ووضع دستور جديد.
ولكن الذي حدث أن فكرة «تعديل الدستور» مضت قدمًا وشكلت لجنة لذلك وضع على رأسها الأستاذ طارق البشري وهو قانوني ضليع كما أنه كاتب ومؤلف وكان له في شبابه اتجاه يساري تغير مع السن والنضج إلى اتجاه إسلامي وضمت اللجنة معه محاميًا يُعد من «صقور» الإخوان المسلمين، وأثار ذلك بعض الأقاويل، ولكن اللجنة واصلت عملها حتى ختمته، وارتؤي استفتاء الشعب عليه، فقدمت التعديلات كلها وطلب من المواطنين التأشير بـ (نعم) أو (لا)، وسبقت تقديم الاستفتاء دعوى عريضة أن التأشير بـ (لا) سيكون دعوة لوضع دستور جديد لا يتضمن المادة الثانية وهي التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولم يكن لهذه الشائعة اصل ولكنها انتشرت انتشار النار في الهشيم وأذيعت على المنابر واعتبر أن من يشير بـ (لا) يحارب الله ورسوله ويناصر أعداء الإسلام، وجابهت الكنيسة ذلك بتوجيه الأقباط لأن بؤشروا بـ (لا).
وقد كان الاستفتاء نفسه أمرًا رائعًا يستحق التقدير خلا من كل نقائص الانتخابات السابقة، وحرص معظم الناس على الحضور ووقفوا صفوفاً طويلة لساعات دون تذمر أو قلق، ولم تكن هناك أي محاولة للتأثير عليهم، كان الاستفتاء عظيمًا ورائعًا، حتى وإن لم يكن موضوعه كذلك.
وظفرت الموافقة بـ 70 %، بينما حصل الرفض على 30 %.
وأثارت هذه النتيجة موجة من الحماسة دون أن يفهم السبب المعلن، أما السبب الذي لم يعلن، فهو أن الإخوان المسلمين الذين كان نجاح الاستفتاء بـ (نعم) يعني إجراء الانتخابات وكانوا قد خرجوا بضجيج وصخب كبير، وأبدوا من مظاهر القوة والثقة بالنفس، ما يوحي بأنهم أبطال الموقف وأن الانتخابات إذا أجريت فإنهم سيكسبون بأغلبية 50 % في حين أن الأحزاب الأخرى لم تكن قد استعدت بعد وبعضها لم يكن قد تكوَّن بالفعل.
وأضفى الفريق المناصر للتعديل على نتيجة الاستفتاء أنه يمثل إرادة الشعب وأنه يجب وجوبًا تطبيقها وإلا كان ذلك تدميرًا للديمقراطية ورفضًا لإرادة الشعب، وأن الحل الوحيد هو النزول على إرادة الشعب.
وكان من الواضح أن هذه الحماسة ليست لوجه الديمقراطية وإرادة الشعب، ولكن اهتبال الفرصة السانحة التي تكفل لهم الفوز بعدد كبير من المقاعد.
ولم يقل أحد أن عملية الاستفتاء خضعت لتدليس انطلى على أغلبية المؤيدين للتعديل، وأن هذا التدليس يؤثر على سلامة العملية الانتحابية وعلى الأصوات الانتخابية التي صدرت بناءً على التدليس، كما انتشرت شائعة أن نتيجة الاستفتاء قد قضت على فكرة وضع دستور جديد، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك.
فتحت عنوان «وضع دستور جديد ليس خروجًا على نتيجة الاستفتاء» قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية في جريدة «الشروق» (21/6/2011م) : «إن وضع دستور جديد حق أصيل للشعب المصرى، حيث يضع الدستور الجديد نظامًا للحكم، ويدير المصالح ويحقق التوازن بين السلطات الثلاث حتى لا تستبد سلطة على أخرى، والمطالبة بدستور جديد ليس خروجًا على نتيجة الاستفتاء لأن الدستور ليس ملك الأغلبية أو الأقلية، ولا يمكن أن يكون في قبضة فئة مهيمنة أو أقلية، ولكن هو ملك الجميع بشكل توافقي.
وأضافت الجبالي خلال مؤتمر رؤى نحو نهضة مصرية بمكتبة الإسكندرية أمس : إن قضية إشكالية وضع دستور جديد يمكن حلها من خلال لجنة تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، وتعمل بضمير وطني خالص، وتستمد إرادتها من الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن هذه اللجنة يجب أن تشمل ممثلي كل الأطياف السياسية والاتجاهات الدينية والفكرية والطبقات الاجتماعية.
وقالت الجبالي : إن الهوية الإسلامية موجودة قبل الثورة وما زالت بعدها» (انتهى) 
وحتى لو لم نأخذ برأي المستشارة، فإن قضية التعديلات لا تزال تتطلب التحرير الذي يضعها في وضعها الطبيعي ويمكن أن يكون شيئاً مثل هذا :

أولاً  : إن رغبة التعديل إنما أبداها الرئيس المرفوض لكي يثني الثائرين ويخدعهم عن ثورتهم.
ثانيًا : أنه لم يكن مبرر لإثارتها والقيام بها لأن واقعة انتخاب الرئيس لم تكن ماثلة ولا أننا سنبدأ بها حتى تعدل المواد الخاصة بالرئاسة في الدستور.
ثالثاً : إن عملية الموافقة لم تكن تعني صرف النظر عن وضع الدستور الجديد، كما أن عملية الرفض لم تكن توجب وضع دستور جديد.
رابعًا : إن موافقة الشعب لا تعني أن هناك وثيقة لابد من الالتزام بها ولا يجوز أن نغيرها، لأن الذي وضعها ــ وهو الشعب ــ يملك أن يغيرها.
خامسًا : إن من المقرر في الفقه الإسلامي أن من أقسم بأمر ثم رأى خيرًا منه، فله أن يأخذ بالذي هو خير ويكفر عن حنثه، وكتب عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري «ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل».

[10]
كشف المستور في قضية الدستور(*)   
(2 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
رأينا في المقال السابق (29/6/2011م) كيف أن المسئولين عن قيادة الثورة لم يقوموا بما كان يقوم به كل من يقوم بثورة فيحل الدستور الذي ثارت عليه ويقبض على رؤوس الحكم ويحل آلياته وأجهزته ويتحفظ على أموال ونشاط ثلاثة آلاف هم الفئة المنفذة لسياسة النظام القديم الذي أودت به الثورة، وأن يقبضوا على كل ضباط أمن الدولة ويقدمونهم لمحاكمة عاجلة على أساس ممارسة التعذيب وقهر الإنسان المصري، إن هذا كله هو الذي سينظف الأرض التي سيقوم عليها النظام الجديد وسيؤمنه من مقاومة ذيول وأنصار حكم ثلاثين عامًا متصلة، وهذا يعود إلى أن هؤلاء المسئولين لم يكونوا ثوارًا يعملون بما تقضي به ضرورات الثورة، وإنما هم قطعة من النظام القديم كل ميزتها أنها بحكم وضعها لم تسهم بشكل إيجابي في فساد العهد، وأن هذه «اللا ثورية» جعلتهم يفكرون فيما فكر فيه الرئيس المخلوع عندما أراد أن يخدع الشعب وذلك بتعديل المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية التي وضعت، أو بتعبير أدق «فصلت» لتكون على مقاس الرئيس أو ابنه جمال، بل أنهم في تطبيقهم لما أراد ساروا حتى حددوا ما كان قد حدده هو من إجراء انتخابات في سبتمبر، وهكذا كونت على عجل لجنة لتقوم بمهمة تعديل المواد الخاصة برئاسة الجمهورية ولوضع الضمانات المطلوبة، وأثار تشكيلها همسًا ولغطاً لأن رئيسها وإن كان قانونيًا ضليعًا فإن له ميولاً إسلامية، كما ضمت أحد صقور الإخوان المسلمين ولم تشرك أحدًا من رجال القضاء الذين قاوموا فساد الحكم، وأتمت اللجنة مهمتها وعرضت نتيجة عملها للاستفتاء بحيث يؤشر الموافقون على «نعم» ويؤشر الرافضون على «لا»، وسرت شائعة مسرى النار في الهشيم إن من يرفضون إنما يريدون وضع دستور جديد يخلو من المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأصل الرئيسي في التشريع، وأطلق بعض السلفيين على عملية التعديل هذه «غزوة الصناديق»، وذاعت هذه المقالة وانتشرت بصورة جعلت الكنيسة تحشد الأقباط للتأشير بــ «لا»، وفي النهاية كسبت «نعم» 77 % ولم تنل «لا» سوى 23 %.
وبقدر ما كانت عملية الاستفتاء رائعة أظهرت لأول مرة ما يجب أن يتم فيها من حياد من المسئولين والتزام من الشعب، بقدر ما كانت الحصيلة هزيلة، بل ومخالفة لما ذهب إليه أذكى العناصر وأكثرها إيماناً بالثورة من رفض التعديلات لأنها تريد دستورًا جديدًا دون أن يرد في ذهنها حذف المادة الثانية.
ولكن «حرَّن» الزمان وأصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفاً وهلل دعاة التعديل إلى الأخذ برأي 14 مليون قالوا «نعم»، وأن أي شيء آخر غير ذلك يُعد التفافاً على الأغلبية، وتحطيمًا للدستورية وخيانة لإرادة الأمة.. إلخ.
بعد التعديل أسقط في يد المسئولين.. فالمواد المعدلة لم تكن كافية لإصلاح الدستور المهلهل الذي لكثرة ما طرأ عليه من تعديلات ــ أو قل تشويهات ــ أصبح عاجزًا كل العجز عن الوفاء بانتخابات لها حظ من النجاح، وهكذا تعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن بياناً دستوريًا من 63 مادة ليكون دستورًا مصغرًا يمكن أن تجرى عليه الانتخابات.
ونصت المادة 60 «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده وعلى الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».
أي أنه سيكون على المجلس إذا أجريت الانتخابات في سبتمبر أن ينتخب مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور في خلال ستة أشهر ــ ويعرض ــ للاستفتاء، وستظل البلاد بدون دستور خلال سنة كاملة حتى يستطيع المائة عضو وضع الدستور واستفتاء الشعب عليه.
لماذا هذه «المرمطة والمطاولة» وتعريض البلاد للاحتمالات والمخاطر، في حين أنه من الممكن الآن وخلال شهر واحد وضع الدستور وإجراء الانتخابات طبقاً له، وقبل أن تذهب البقية الباقية من الثورة.
إن الدساتير لا تضعها لجنة من مائة عضو ولا يشترط أن ينتخبوا من أعضاء المجلس، فهذا كله تكلف وتزيد، بل قد يؤدي لأن يكون الدستور مائعًا، أو جامدًا، أو حاملاً للتناقض ولكل ألوان الطيف السياسي في البلاد.
وضع دستور عملية فنية ولا يجوز أن يتولاها أكثر من 50 شخص، وقد وضع دستور 1923 لجنة من ثلاثين من أساتذة القانون الدستور، أطلق سعد زغلول الذي كان في المعارضة على هذه اللجنة «لجنة الأشقياء»، ثم أصبح هو أكبر المتمسكين بالدستور الذي وضعته «لجنة الأشقياء»، وأصبح التمسك بهذا الدستور والدفاع عنه هو رأسمال حزب الوفد.
ووضعت دستور 1954 لجنة من خمسين عضوًا وأصدرت أفضل دستور يمكن أن يصدر، فالمسألة ليست مسألة عدد، ولا أن يكونوا أعضاء منتخبين، ولا هي تتطلب ستة أشهر ولا ستة أسابيع لأن الدساتير ماثلة أمامنا، كما أن الإعلان الدستوري احتفظ بمجلسي الشعب والشورى وبنسبة 50 % عمال وفلاحين فقيد اللجنة في قضيتين كانتا يستحقان التجديد أو يجب التخلص منهما.
وقد قلت في مقال سابق إنني عندما بدأت أفكر في الدستور المطلوب لم أجد حاجة للرجوع إلى عشرات الكتب والمجلات عن القانون الدستوري ورأيت الاكتفاء بكتاب «الجمهورية البرلمانية ركيزة الإصلاح السياسى والدستورى»، ووضعه الأستاذ صلاح عيسى والأستاذ عمرو الشوبكى ونشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو فى ١٥٢ صفحة من القطع المتوسط، وكتاب «الحياة الدستورية فى مصر من ١٩٥٢ حتى ١٩٩٤» للأستاذ عادل أمين ونشرته مكتبة سيناء للنشر وهو فى ٢٧٨ من القطع نفسه.
والكتاب الأول يضم مقدمة موجزة يتلوها فصل عن «الجمهورية البرلمانية هى الحل» وتحدث عن لجنة مصغرة تكونت سنة ١٩٩٩ بمبادرة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان للتداول حول كيفية طرح قضية الإصلاح السياسى والدستورى، وتطور الأمر بهذه اللجنة أن أصبحت تعرف باللجنة التحضيرية للمؤتمر المصرى الأول للإصلاح السياسى والدستورى.
ويضع الكتاب مشروع دستور ١٩٥٤ أساسًا للإصلاح الدستورى المنشود، لأنه كان يتضمن العناصر الرئيسية التى تحقق آمال الأمة ويشرح هذا نقطة نقطة.
ويعالج الدكتور عمرو الشوبكى التوازن فى السلطات فى مشروع دستور ١٩٥٤ وألحق بالكتاب : (١) النص الكامل لمشروع دستور  ١٩٥٤، (٢) مشروع دستور جمهورية مصرية بقلم الأستاذ صلاح عيسى، (٣) البيان الختامى لورشة العمل.
ويجب أن نذكر أن الأستاذ صلاح عيسى له كتاب آخر عن الدستور باسم «دستور فى صندوق القمامة» وهو يعنى به دستور ١٩٥٤، فألفته ومعايشته لهذا الدستور قديمة.
والمطلوب اختيار خمسين عضوًا بعضهم يمثل شباب ائتلاف الثورة، وبعضهم من رجال القانون الدستوري، وبعضهم من الشخصيات الوطنية البارزة، وعليهم أن يعكفوا على هذه الكتب، وأن يضعوا موادها نصب أعينهم ليخرجوا لنا الدستور المنشود ولا يتطلب الأمر سوى شهر.
إني لآمل من جمعة الإصرار ــ 8 يوليو ــ أن تضع في أول مطالبها وضع الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات طبقاً له حتى ننتهي من المرحلة الانتقالية والتي إن لم تفعل ذلك فلن تنتهي إلا بعد سنة كاملة.. والله أعلم ماذا يحدث فيها.
* * *

قال أحد شباب الثورة للمذيع : لماذا لا يعنيكم الآلاف في السجون من ذوي المرض ويعنيكم مبارك فلا تحققوا معه حتى يشفى من مرضه ؟؟!!

فقال المذيع : إن مبارك متهم.. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته....

تصوروا مبارك برئ حتى تثبت إدانته.. إذن فلماذا قامت الثورة ؟ وهل لو ثبتت براءته فإن علينا أن ندين الثورة.


[11]
المتهم مُدان حتى تثبت براءته (*)   
ـــــــــــــــــ
المتهم برئ حتى تثبت إدانته من المبادئ القضائية التي يفخر بها المجتمع الإنساني وتصور مدى ما وصل إليه من تقدم وعدالة وإنصاف.
وما ظل المجتمع يسير حياته الطبيعية العادية لمواطنين يعلمون واجباتهم فيقومون بها، وقادة يقدرون مسئولياتهم فينهضون بها، والأمور تسير كما ينبغي والحياة سخاءً ورخاءً، فإن مبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته» يكون من المبادئ القضائية التي تلحظ عند نشوء ما يكدر هذا الصفو من منازعات.
ولكن عندما يتطرق الفساد إلى هذا المجتمع فإذا المواطنين معذبون بين القيام بواجباتهم، وفي الوقت نفسه السعي لاستكمالات مرتباتهم الهزيلة، وعندما يسود الإهمال والتراخي سياق الأداء، ثم عندما يفقد الساسة والقادة شعورهم بالمسئولية فلا ينهضون بالمهام الجسيمة حق القيام، ثم يتطرق إليهم الفساد فيتخذون من مناصبهم الرفيعة وسائل للاستحواز على الثروات بالاحتلاس خفية، ثم مخالفة القوانين جهرة، وعندما يضرب الفساد كافة المجالات ويقع فيه كل بلي منصبًا من الوزير إلى الخفير، وعندما يُضحى بمصالح الوطن.. وثرواته.. وأرضه.. وصناعته.. وزراعته على مذبح الأهواء والمضالح والنهب والسلب، فإن أمور المجتمع تختل، وعندما يعم الفساد ويطم ويتعدد ويتعمق ويصبح من المستحيل إصلاحه بالوسائل التي كانت تتخذ عندما كان صالحًا، فإن الحل الوحيد يكون هو الثورة، أي استئصال أسباب الفساد كله، والإطاحة بالمسئولين وما اقاموه من أوضاع تحقق لهم مآربهم وعندما تعجز القوانين عن الإصلاح لأن الفساد سرى إليها، فوضع الفاسدون قوانين فاسدة تسمح لهم بالسرقة بأسماء مختلفة أو تتضمن من الثغرات التي وضعت عمدًا لكي يفلت المجرم عندما يتعرض للمحاكمة، في هذه الحالات فلابد.. ولا مناص عن الثورة، وعندما تحدث الثورة فلا يمكن بداهة استخدام الآليات والنظم التي قام عليها النظام القديم الذي أراد الشعب إسقاطه، وكيف يمكن ورأس الدولة هو الحامي الأعظم للفساد وقد بدأ بنفسه فاستحوز من الأموال ما بلغ الميارات ثم أباح لإبنيه وزوجته أن يستحوزا ما شاءا، وجاء وراءه الوزراء، ووراء هؤلاء جميعًا «المفتي الأعظم» الذي أبدع مبدءً جديدًا هو «المجلس سيد قراره»، وله أن يضع ما يريد من القوانين.
ما أريد أن أصل إليه أن الثورة التي تحدث عندما يفسد كل شيء لابد أن يكون الإصلاح بوسائل «ثورية»، وأن أي محاولة لاستخدام آليات النظام الذي كان إسقاطه هو مطلب الشعب في ثورته، «الشعب يريد إسقاط النظام»، لا يعني إلا القضاء على الثورة وتمكين الفساد لأن يعود مرة أخرى.
ولإيضاح هذا عمليًا سأضرب المثل بمثالين يثبتان أن الطبيعة الاستثنائية للثورة تتطلب وسائل استثنائية للإصلاح هما التعذيب في السجون والانفلات الأمني.
فعندما يقبض ضباط المباحث في الأقسام أو ضباط أمن الدولة على من يشكون فيه فإن أول عمل يقومون به هو أن يعصبوا عينيه بعصابة ثقيلة تجعله لا يرى شيئاً ثم يقودونه إلى مكاتبهم ويطلبون إليه أن يعترف وما أن يقول أنه لا يعرف شيئاً حتى ينهال عليه الضرب من كل مكان، ولا ينتهي إلا عندما يُغشى عليه فيجروه إلى زنزانته.
وعندما يقف هذا المسكين أخيرًا أمام المحكمة ويسأله القاضي من ضربك ؟ فإنه يقول أنه لا يعرف فقد كان معصوب العين، فيأمر القاضي بإخلاء سبيل الضابط.
كيف يمكن أن يُسئل مثل هذه الضحية ؟ وكيف يسقط الاتهام عن الضابط لعدم تعرف المجني عليه ؟

وعندما تتواتر الكتابات وتتوالى الأخبار ويعلم القاصي والداني أن ضباط المباحث في السجون وضباط أمن الدولة يستخدمون هذه الطريقة كأسلوب مقرر.. طبيعي.. دائم، بل أنه هو الأسلوب الوحيد الذي يعرفونه، أفلا يكون تطبيق المبدأ «المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته» وسيلة لإفلات مذنب ووسيلة لظلم برئ ؟ وأن الأنسب في هذه الحالة أن يكون «المتهم مداناً إلى أن تثبت برائته».
وأنا أؤمن أننا لن نحقق العدالة إلا عندما نقدم إلى القضاء كل ضباط المباحث في أقسام البوليس وكل ضباط وأعوان أمن الدولة إلى القضاء باعتبارهم مدانين في تهمة التعذيب، فإذا كان فيهم برئ فليثبت براءته.
بغير هذا الأسلوب لا يمكن القضاء على هذه الممارسة الخسيسة التي تمثل أكبر انتهاك لكرامة الإنسان.
ونحن نتحدث عن انفلات أمني يهدد أمن البلاد وسلامتها، فكيف حدث ذلك ؟

حدث لأن وزير الداخلية تعهد لمبارك بفض اجتماع 25 يناير باعتبار أنهم «شوية عيال»، ولكن عندما حاول وجد أنهم ليسوا «شوية عيال» ولكن شعب مصر.
عندئذ لجأ هذا الخسيس إلى فعل لا يقوم به إلا من يريد تخريب البلاد حتى يداري هزيمته.
لقد أمر الضباط بالإنسحاب فلا يجلس ضابط في قسم ولا يقف ضابط مرور في شارع.
ثم أمر بفتح أبواب السجون ليخرج من فيها من المجرمين.
ثم أطلق «البلطجية» وهم الذين يستعين بهم البوليس في إفساد الانتخابات.
فتصور هذا الخسيس المؤتمن على الأمن العام وهو يرتكب هذه الموبقات التي يريد بها تخريب الأمن العام وإشاعة الجريمة والفوضى في البلاد.
وقد أطاع أمره كبار الضباط وكشفوا بذلك عن جانب هام هو أنهم لا يدينون بالولاء للشعب.. ولكن للنظام.. وربما لأنفسهم، وأنهم يرون أنفسهم طبقة فوق مستوى عامة الناس، وكشف عن ذلك اللواء أبو قمر مدير أمن البحيرة الذي قال وسط ضباطه «احنا أسياد الناس.. واللى يمد إيده على سيده لازم ينضرب بـ (الجزمة)، ويرد الموجودين (تنقطع)، وتابع أبو قمر «تنقطع.. وإحنا أسيادهم، وإحنا الأمن والأمان، والناس كلها بتعيط وبتقول يارب تيجوا عشان شافوا أيام سود، والشرطة ليها قيمة، وإحنا لينا قيمة، ولينا وزن، ولينا وضع، والدنيا كلها ما تقدرش تعيش من غير ما تمشي في الشارع».
 وبعد هذا بشهرين في (8/4/2001م) نشرت «الوفد» بعنوان «عقيد شرطة : لن ننزل إلى الشارع حتى (يبوس) الشعب أيدينا !».
«أعلن العقيد سامي‮ ‬عبدالله الضابط بمديرية أمن القليوبية،‮ ‬عدم نزول قوات الشرطة لإعادة الأمن في‮ ‬الشارع وحماية الشعب،‮ ‬وردد نريدها فوضي‮ ‬لجماهير المحافظة‮ !!‬ وشدد قائلاً‮ : ‬لن ننزل الشارع حتى‮ ‬يعرف الشعب قدر رجل الشرطة ويقبل أيدينا ‮!!‬ وأعلن أن الشرطة لن ترجع لمواقعها إلا بعد انتهاك المنازل وإرهاب الأهالي‮ ‬من قبل البلطجية والخارجين علي‮ ‬القانون ‮!!‬ جاء ذلك خلال مظاهرة أهالي‮ ‬القليوبية أمام ديوان المحافظة أمس للمطالبة بعزل المستشار عدلي‮ ‬حسين محافظ القليوبية وتقديمه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام‮ !‬
إذا كان هذا هو شعور كبار ضباط البوليس، فهل يتصور إصلاح هؤلاء ؟ ولماذا لا يكون الرد عليهم هو إنهاء خدمة كل ضابط برتبة عميد فما فوق، وأن تبدأ وزارة الداخلية في تكوين شرطة جديدة لم تتذوق إهانة الناس، ولا تقبل هذا، فتعلن عن حاجتها إلى عشرة آلاف شاب من خريجي الحقوق والآداب وتدريبهم لمدة ثلاثة شهور ثم تخرجهم برتبة ملازم ثان ليكونوا في أقسام البوليس.
هذان مثالان لما كان ينبغي أن يتبع لعلاج مشكلتين من مشاكل النظام الذي استهدفت الثورة إسقاطه ولا يمكن مطلقاً استخدام الوسائل الإصلاحية التدريجية التهادنية، فالظروف الاستثنائية تتطلب معالجات جديدة لها طابع الحسم والعزم والسرعة، وقد تحدث تجاوزات محدودة، ولكن علينا أن نتقبلها كثمن زهيد أو كضرورة لا مناص عنها، وبدون هذا فمن المؤكد أن النظام القديم سيتماسك وسيستطيع بوسائل عديدة أن يقضي على الثورة.
على الطريقة العباسية

في النصف الثاني من تاريخ الدولة العباسية زادت أهمية الوزير، وألف الخليفة أن يسلم الحكم إليه وينصرف هو إلى اللهو، واستغل الوزير ذلك فاستحوز لنفسه على ثروات «مهولة»، وعندما علم الخليفة أمر بعزله وعين وزيرًا جديدًا وأسلمه الوزير المقال لكي يستخلص منه كل درهم اختلسه من أموال الدولة، ولا يدع وسيلة لتحقيق ذلك بكل صور التعذيب، وبهذه الطريقة تعود الأموال المنهوبة إلى الدولة، وكما ترون فإنها رغم بشاعتها عادلة، وأدت إلى إعادة المال المنهوب، ولكننا لا نستطيع أن نمارسها، ولهذا فأنا أدل السلطات على الطريقة التي يمكن بها استخلاص الأموال المنهوبة، فيجب أن يقدم كل رؤوس الحكم وكل الذين نهبوا للمحاكمة على أساس خيانة الأمانة والإفساد العام والاستحواز على أموال الدولة دون حق، فيحاكمون أمام «القاضي الطبيعي» ويمارسون كل ما يمنحهم القضاء من حمايات، ولكن المحكمة في النهاية تحكم بالإعدام، هنا تستطيع السلطات أن تساوم المتهم على تسليم كل ما نهبه لقاء أن يعفو الحاكم عنه ويبدل الحكم إلى «النفي»، وبهذا نستريح من «دوخة» استخلاص الأموال من سلطات دول أخرى، أو عدم التعرف على وسائل إخفاء هذه الأموال.


[12]
من معركة الثـورة

إلى معركة السلطة (*)   
ـــــــــــــــــ
مع إني من أشد المتمسكين بفكرة الدستور أولاً إلا أنني إزاء تطور الأحداث وما يمكن أن تنتهي إليه من نتائج خطيرة أصبحت أرى إن الحديث عن الدستور أو الانتخابات هو أشبه بحفلة شاي بينما البلاد تحترق.
ولا تفقد قضية الانتخابات أو الدستور أهميتها لأنها في جوهرها هي قضية السلطة واقتسام كعكة الحكم. وهذه لا يحفل بها إلا أصحابها والحريصيين عليها. أما عامة الشعب فإن ما يرونه حقاً هو حكم سريع ناجز يبدأ اليوم وليس غدًا.
ويقوم هذا الحكم لتحقيق مطالب الشعب سواءً كانت تطهيرًا للبلاد من ذيول وأذناب نظام مبارك أو البدء في الإصلاح.
وتحقيق هذا الحكم ممكن الآن دون أن ندخل دوامة الانتخابات والدستور وما تأتي به من مقامرات ومغامرات. وما تتأثر به من أهواء. بأفكار مسبقة بالنسبة للأحزاب أو الانتخابات أو الحكم.
ما يهم الشعب هو حكم قوي يحقق مطالبه. أما الانتخابات والدساتير فإنها وسائل. وهذه الوسائل لها وقتها. أي عندما تصل البلاد إلى درجة من الاستقرار يمكن فيها إجراء الانتخابات ووضع الدستور. أما الآن فهذا لا يمكن.
إن الثورة لم تحقق أكبر أهدافها وهو تصفية آثار النظام ودولة القديم. وتبعًا لهذا فإن الأمن لم يتحقق. والإنتاج يتعرض للتوقف للإضرابات حينا ولمؤامرات الذين يشرفون عليه من مديرين أو ملاك. ولم يحاكم مبارك والأربعة أحمد سرور ــ وصفوت الشريف ــ زكريا عزمي ــ أحمد نظيف والآخرين الذين باعوا البلاد بأرخص الأثمان مثل عاطف عبيد ويوسف والي وتكون محاكمتهم على أساس الفساد واستغلال النفوذ والتفريط في أصول الدولة. ويجب أن يتضمن الحكم الإعدام أو السجن المؤبد مع تغريمهم كل ما استحوزوا عليه بالباطل من أموال.
إن الصورة السليمة للحكم الآن ليست لما يمكن أن تأتينا بها الانتخابات. إن الصورة السليمة هي تعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ائتلاف الثورة مع الوزارة كل فريق له دور هام ولا يستطيع غيره القيام به. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضروري لأن كل ثورة يجب أن تكون لديها قوة رادعة. وإلا فسيتمرد عليها أعوان النظام القديم. فهل يمكن أن نقضي قضاءً مبرمًا على نظام للشرطة قام على انتهاك كرامة الشعب لو لم يكن في يد الثورة الجيش الذي يحول دون تمرد الداخلية. أو أن تخدع بما لديها من قوة أو سلاح. وقل مثل ذلك على اللصوص الذين امتصوا ثروات البلاد ويجب استعادتها منهم بمختلف الطرق. وهل سيقبل أصحاب الأعمال ضرائب تصاعدية يمكن أن تصل إلى ثلاثين أو خمسين في المائة عندما تجاوز الثروة المليون. فهذه كلها قوى لا يمكن أن تخضع إلا بالقوة. والجيش هو الذي لديه القوة. وفي الوقت نفسه فإن الجيش وحده لا يمكن أن يواصل الحكم لأن القوة وإن كانت لازمة في معركة الهدم والبناء فإنها ليست مطلوبة في السياق الهادي والطبيعي للأمور. وقد أخطأ المجلس الأعلى في كثير من الأمور. وانحرف بالثورة عن سـياقها الطبيعي لأنه لم يجد من يرشـده. وأخيرًا فإن الثـوار أنفسهم ــ وهم في مقتبل العمر ــ ليس لديهم خبرات العمل والإدارة. فعندما يتفق المجلس الأعلى وائتلاف الثورة مع المجموعة الثمينة من الرجال الذين عرفوا بوطنيتهم وخبراتهم ومهارتهم مثل الدكتور البرادعي والمستشار البسطويسي والدكتور كمال أبو المجد وأن يشغل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وزارة الصحة. فهنا يستكمل الأمر. وتمثيل ائتلاف الثوار قد يتطلب أن يكون لهم كيان مادي منظم ومنهج في الميدان الذي هو المقر الرئيسي للثورة. فيجب الاحتفاظ لهم بركن منه لا يعرقل المواصلات أو يضير مصلحة أحد. وفي هذا المقر يوجد بصفة دائمة مقر الائتلاف ومنه يتابع نشاط الوزارة.
هذا هو الحكم الذي يريده الشعب. والذي ستقضي عليه الانتخابات التي يمكن أن تأتينا بالإخوان المسلمين والسلفيين وغيرهما ممن ليس لديهم فكرة حقيقية عن مدى تعقيد الحكم. ومن ناحية أخرى فلدينا الآن المجلس الأعلى ولدينا ائتلاف الثورة ولدينا الوزارة. ولكن كل منها يعمل مستقلاً فلا يحقق الفعالية أو النجاح.
* * *

إن كل مسعى الآن للانتخابات أو الدستور سيكون تصعيدًا للانحراف. حتى يصبح سدًا لسياق الإصلاح الذي كان يجب أن يبدأ مع الأيام الأولى للثورة. وكل تأخير سيؤدي إلى فشله بعد أن فقدت الثورة حماستها وبردت حرارتها وتدخلت عناصر عديدة فيها.
إن معركة الثورة لم تتم. فهل يعقل أن نتركها ونشغل أنفسنا في معركة انتخابية حارة يتقاتل فيها المرشحون ؟ وهل نتصور أننا بعد الانتخابات سنكون أقدر على العمل أو أحرص على المصلحة الخاصة منا الآن.
هيهات.. هيهات..

في موقعة أحد. وفي موقعة بلاط الشهداء (الأندلس) حرص المسلمون على الغنائم وترك القتال فكانت الهزيمة.
وستتكرر الماساة إذا قفزنا من الثورة التي لم تتم إلى السلطة التي لم تنضج. خلط في خلط.
كيف يهون عليكم أن تتركوا معركة الثورة التي لم تتم. لتتعاركوا على السلطة التي لم تتحدد معالمها وتتبلور سياستها. فتخسرون الثورة ولا تكسبون السلطة.
أقول للإخوان المسلمين أنكم ترتكبون خطا جسيمًا بتهالككم على الانتخابات. وتسلكون طريقاً مناقضًا لما وضعه الإمام الشهيد الذي عندما عرض عليه النحاس باشا أن يتنازل عن ترشيح نفسه في البرلمان مقابل أن يترك له حرية الدعوة قبل بلا تردد. وقال أنها «حديبية جديدة».
ألم تقرأوا مقالاته في جريدة الإخوان المسلمين اليومية التي نقلنا منها مقالين الأول بعنوان «قاتل الله السياسة». والثاني بعنوان «نحن وطنيون ولسنا سياسيون أو حزبيون».

ألم تفكروا أنه لو كان الإصلاح طريق البرلمان هو أفضل السبل أو هو خط الإصلاح لدى الإخوان ؟ فلماذا لم يكوِّنوا حزبًا في الفترة من 1945 إلى 1948م ؟ وكانوا قد وصلوا إلى الأوج ونازعوا الوفد على الصدارة في المجتمع. لقد كان تكوِّين حزب أسهل شيء. إذ لم يكن يتطلب حتى الإشهار أو الإخطار. ولكن الإخوان لم يفعلوا لأنهم يعلمون أن ذلك سيكون على حساب «الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والاتصال الشخصي وأخذ النفس بالمجاهدات وتوجيهها للعمل الصالح. وهذا كله ما لا تستطيع الدولة أن تقوم به.
* * *

قرأت لأبي بكر كلمة وجهها للمهاجرين عن طريق عبد الرحمن بن عوف عندما كان في مرض الموت.. وأنا أوجههــا إليكم :

يقول الخبر «وزاره عبد الرحمن بن عوف فى مرضه الذى توفى فيه. فأصابه مفيقا. فقال أصبحت بحمد الله بارئاً. قال أبو بكر أتراه ؟ قال نعم. قال أما أنى على ذلك لشديد الوجع. ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد على من وجعي أني وليت أمركم خيركم فى نفسي.. فكلكم ورم من ذلك أنفه. يريد أن يكون له الأمر. ورأيتم الدنيا مقبلة ولما تقبل وهى مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج. وتألمون الاضطجاع على الصوف الأذربى كما يألم أحدكم الاضطجاع على شوك السعدان. والله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه فى غير حد خير له من أن يخوض فى غمرة الدنيا. ألا وإنكم أول ضال بالناس غدًا فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً. يا هادى الطريق جرت إنما هو الفجر أو البجر».
أقول للإخوان ما قاله أبو بكر على بعض المهاجرين «ألا وإنكم أول ضال بالناس غدًا فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً. يا هادى الطريق جرت إنما هو الفجر أو البجر».


[13]
حــــذار 00 إنها الفتنـــة (*)   
ـــــــــــــــــ
في التاريخ الإسلامي القديم والحديث دروس وعبر تهدي القيادات حتى لا تتكرر الأخطاء وتدفع الثمن مرارًا وتكرارًا، وكان لها مندوحة عن ذلك لو علمت تاريخها.
في السنوات الأولى لهذا التاريخ الباهر، ولم تمض على وفاة الرسول خمسة عشر سنة مضت على الخلافة التي كانت أقرب إلى خلافة النبوة من خلافة الملك دخلت عوامل سياسية فأفسدتها وقتل المسلمون خليفتهم الشيخ وهو يتلو القرآن.
وعندما أراد علي بن أبي طالب أن يعيد الخلافة عهدها النبوي تصدى لـه معـاوية بن أبي سفيان والي الشام بحجة الأخذ بثأر عثمان، ونصب قميص المعز المدرج بالدماء على منبر دمشق ولج في مخالفته حتى حارب نصف المسلمين النصف الآخر في صفين، ولما كاد معاوية أن يُهزم أدركه عمرو بن العاص بالحل الذي يدخل الخلل بين صفوف جيش عليِّ بن أبي طالب أن يضع صحائف من المصحف على رؤوس أسنة الرماح ويرفعها عاليًا قائلين «دعونا نتحاكم إلى كتاب الله»، وأذعن لهذه الدعوة عدد من القراء أي المجموعة القارئة للقرآن.
قال لهم عليِّ إنه يعرف بني أمية أطفالاً ورجالاً، فكانوا شر الأطفال وشر الرجال، ولا يريدون تحاكمًا وإنما الإفلات من الهزيمة، أو حتى «تصديرها» إلى جيش عليِّ، فأبوا وأرغموا على قبول التحكيم.
فكان التحكيم، وكان الفشل، وكان قتل عليِّ بن أبي طالب وهو يدعو لصلاة الفجر في رمضان، وكانت نهاية الخلافة الراشدة، وبسط وبداية الملك العضوض.
وكان أثر الفتنة الكبرى في الفكر السياسي الإسلامي من العمق بحيث فضل الفقهاء الاستخذاء للحكم الفاسق على الدخول معه في معركة لأن هذا يعني الفتنة والخلل، وليس هناك ما هو أسوأ من هذا في عالم الفكر السياسي. 

ودارت القرون..

وعندما أراد جمال عبد الناصر القيام بحركته اتصل بالإخوان ــ وقد كان منهم ــ وطلب إليهم القيام بحماية الأمن الداخلي والوقوف في طريق السويس، وقبل الإخوان وقاموا بذلك، ونجح الإنقلاب وتقلد عبد الناصر وزملاءه زمام السلطة، وجاءه الإخوان يطالبون «بحقهم في الثورة»، فرفض أن تكون هناك «وصاية» على الثورة، فنشب صراع أدى لأن تمتلئ السجون بعشرات الألوف من الإخوان، وأن يتعرضوا لتعذيب حمزة البسيوني وصلاح نصر.
وفي الوقت الذي كانت السجون تضم الإخوان كانت مجموعة أخرى من «الإسلاميين» تتكوَّن وتؤمن بفكر العنف والجهاد والاستشهاد هي «الجماعة الإسلامية»، ونجحت الجماعة وجندت ألوفاً وقامت باغتيال السادات !!!

وامتلأت السجون بشباب الجماعة الإسلامية، كما ملئت من قبل بشباب الإخوان المسلمين غداة المؤامرة المذعومة على جمال عبد الناصر.
وفي السنوات الطوال من سنة 1954م حتى 2010م أعاد بعض قيادات الجماعة الإسلامية النظر في المقررات التي أودت بهم إلى السجون وتنبهوا إلى أخطاءهم وأنهم اتبعوا أقوال بعض الأئمة دون أن يلحظوا فارق الزمن، وأن ما كان صالحًا من ألف عام لا يُعد صالحًا اليوم، وأن بجوار أئمة الشدة وجد أئمة التيسير والإصلاح والدعوة إلى الله «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، ونشأت مراجعات كانت إحداها مراجعة الشيخ فضل الذي كان يُعد العمدة بين شيوخهم، كما أصدرت مجموعة كتب بأقلام قيادة مشتركة للجماعة الإسلامية.
قلنا.. أخيرًا تعلم الإسلاميون الدرس، وقرأت بإعجاب ما أصدروه من كتب، كما كان الدكتور ناجح إبراهيم يرسل إليِّ نسخة من نشرة الجماعة على موقع الإنترنت، وكنت أعجب بما فيها من حكمـة وإتزان وشجاعة في الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق.
وتفجرت ثورة 25 يناير، وما بين عشية وضحاها فتحت السجون أبوابها وأفرغت شحنتها الآدمية فلم يصبحوا مسجونين، ولم يعد بها أحد من «المحظورة» التي لم تعد «محظورة».
وانطلق الإخوان في صخب شديد وحماسة عارمة، كأنما لتعوض احتباس خمسين عامًا، وكانوا هم أكبر المستفيدين من الثورة التي فتحت أمامهم أبواب الحرية والعمل.
وبعد فترة ظهر «السلفيون» الذين لم يكونوا يتحدثون إلا على القباب والشفاعة والتوسل والتصوف وقداسة اللحية للرجال والنقاب للنساء.
وألف الجميع أحزابًا واعتزموا الدخول في الانتخابات.
فهل آمنوا بالدولة المدنية وشعارات الحرية والعدالة والتنمية ؟ وهل حلت هذه محل الإيمان بتطبيق الشريعة، والعمل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ وأنهم احتفظوا بها في القلوب، بينما أطلقوا الأولى على الألسنة لتكون جواز المرور لتأليف الأحزاب ودخول المجال السياسي.
وكان من الأمانة.. ومن الإسلام أن يقولوا هذا دون اللجوء للخداع والنفاق.
إن من حقهم أن يقوموا ككل المصريين في مجتمع حر بنشاط انتخابي، ولكن من العار أن يلبسوا باطلهم بحق، وأن يتغطوا بثوبي زور، وأسوأ من هذا كله أنه ليس لديهم المقدرة على إدارة السلطة في دولة مدنية، لأنهم لا يؤمنون بروح العصر الحديث أو حضارته، ولا يُلمون بمدى تعقيد القضية الاجتماعية، وليس لديهم الإيمان بالحرية أو بكرامة الإنسان، وهذه هي أركان الدولة في العصر الحديث.
فقد نمَّت السرعة والعجلة التي يطالب بها الإسلاميين بالانتخابات ويرفضون وضع دستور جديد، أنهم متعطشون إلى السلطة، ولو أرادوا الإصلاح لكان المناخ اليوم أفضل عشرات المرات من المناخ الذي ستأتي به الانتخابات، لأن الانتخابات هي مواكب النفاق التي لا تأتي بخير.
وعندما فجر شباب 25 يناير ثورتهم نأى الإسلاميون عنها، وغلبت طبيعتهم فلم يشتركوا فيها، ولكن ما أن بدت بوادر نجاحها حتى غيروا فكرهم وأسرعوا باللحاق بها حتى لا يفوتهم نصيبهم من «الكعكة».
على كل حال رحب بهم شباب ائتلاف الثورة، وكانوا هم من الكياسة بحيث لم يعلنوا شعاراتهم، وقيل أنهم في معركة الجمل أبلوا بلاءً حسناً.
ولكن بعد فترة غلب الطبع.. والطبغ غلاب.
فائتلاف الثورة لأنه يؤمن بالثورة ووجدوا تراخيًا غير مقبول في القيام بأولى واجبات ما تفرضه الثورة، فإنهم أنذروا المجلس الأعلى ونبهوه إلى أنهم سيواصلون الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، أما الإخوان فلما كان همهم هو عقد الانتخابات فلم يتجاوبوا مع ائتلاف الثورة وانعزلوا عنهم، وجاء في الصفحة الأولى من جريدة اليوم السابع مانشيت عريض «مصر المقسومة في الميادين» : في ميدان التحرير «رفض الحكومة والإصرار على محاكمة الفاسدين».. في رمسيس «الإسلاميون يهددون بتطهير ميدان التحرير من المخربين».. في روكسي «مسيرة تأييد للمجلس العسكري».
كان يجب أن يعمل كل واحد في موقعه بما لا يضر الآخر، فهذه هي حدود الحرية، وهذه هي «لا ضرر ولا ضرار»، وقد كان واضحًا أن الإسلاميين يؤيدون المجلس العسكري ولا يريدون إلا التعجيل بالانتخابات، وأنهم في حرصهم أباحوا لأنفسهم نقد إخوانهم الذين يرون رأيًا آخر، وكان يجب أن ثقف الحوار عند هذا، ولكننا قرأنا هجومًا كاسحًا من أحد القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية يرمي كل الذين يحتجون في التحرير بأنهم خونة وأدعياء، وأنهم يعطون للبلطجي خمسة آلاف جنيه عن الليلة الواحدة، وأن أمريكا خصصت ربع مليار دولار لهذه المعركة، فهل يجهل الأستاذ الكبير آداب الإسلام عند الاختلاف ؟ وهل نسوا «نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا الآخر فيما نختلف فيه» ؟ وعلى أي دليل استند في قذفه الذي لو كانت الشريعة مطبقة لجلد ثمانين جلدة ؟

هل نسى الإخوان الصفقات التي عقدوها مع عبد الناصر، ومع السادات، ومع مبارك، وكل صفقة أساءت إليهم وعوقت تقدمهم، قدر ما أساءت إلى البلاد ؟؟!!

هل نسوا صفقة 1954م عندما ثارت كل فئات الشعب على عبد الناصر، ورفض الإخوان المشاركة ووقفوا سلبيين فانتصر عبد الناصر ثم إندار عليهم ؟؟!!

هل نست الجماعة الإسلامية الصفقة مع السادات التي حررهم بمقتضاها من السجون على أن يقضوا على الشيوعية والناصرية، فقاموا بالمهمة، ولكنهم ثاروا عليه وقتلوه، فقبض عليهم ليقضوا أعمارهم في السجون.
ماذا جلبتم من هذه الصفقة إلا الاعتقالات والسجون والمصادرة والتعذيب ؟؟!!

كل هذه الصراعات والاتهامات ولم تبدأ الانتخابات، فكيف إذا بدأت وحازوا قدرًا من الأغلبية ؟ هل يستطيع أحد أن يقف أمامهم ؟

واأسفاه على ثورتنا النبيلة الطيبة الكريمة التي نادت «سلمية.. سلمية»، وكانت رمز البراءة والطهارة فقد لوثوها وقاوموها وألصقوا بها أشنع الاتهامات.
أرجوكم أيها الأخوة.. أعيدوا النظر في سياستكم ولا تستسلموا لمشاعر الفرقة ومصالح الذات حتى لا تشمتوا إسرائيل وأمريكا والعروش العربية والطغاة، وكل فرعون وهامان وقارون، وحتى لا تلوثوا هذه الثورة النبيلة.


[14]
ثالوث قيادة الثـورة 
اتفقوا .. يرحمكم الله(*)
(1 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
تمخضت الأحداث الراهنة عن ظهور ثلاث قوى يمكن أن نقول إنها ثالوث قيادة ثورة 25 يناير، ويتجلى هذا الثالوث في شكل مثلث يشير أحد أضلاعه إلى ائتلاف شباب الثورة الذي فجر الثورة واستطاع أن يتوصل إلى الحشد المليوني مما لم يكن مألوفاً في الثورات السابقة، وقد حمل هذا الفريق من بدايته شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، وعندما تنحى مبارك كسب أول وأعظم انتصار له.
والضلع الثاني يمثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وكل إليه رئيس الجمهورية المرفوض إدارة الدولة بعد أن أعلن تنحيه.
والضلع الثالث وهو الذي يمثل خط القاعدة هو الشعب الذي أيد هذه الثورة بقوة بحيث تحولت من انتفاضة إلى ثورة.
وهذا الضلع يضم كتلتين كبيرتين، الكتلة الأولى هي الكتلة الإسلامية التي تتصدرها «الإخوان المسلمون»، ويأتي بعدهم السلفيون، وأخيرًا الجماعة الإسلامية التي اغتالت أنور السادات.
والكتلة الثانية تمثل الطبقة الوسطى أو البورجوازية وهي تضم المهنيين من محامين وصحفيين وتجار وموظفين في أجهزة الدولة المختلفة، ويمكن أن يضاف إليها كتلة كرة القدم وفريقي الأهلي والزمالك وهما يُعدان أكبر حزبين في البلاد وأن جمهورهما أكثر الجماهير حماسة، كما يمكن أن يدخل فيها رجال الفنون والآداب وهيئة الأساتذة في الجامعات والصحفيين والإعلام.. إلخ.
وهذه الكتلة هي التي تؤمن بحكم وضعها وثقافتها بالدولة الديمقراطية المدنية.
بالنسبة للثورة فإن هذا الضلع يتبدى في كتلة «الإسلاميين» وأبرزهم الإخوان المسلمون ثم السلفيون وأخيرًا الجماعة الإسلامية وهيئات إسلامية أخرى مثل حزب الوسط وغيره، كما تتبدى الطبقة البورجوازية في النقابات المهنية التي تضم المهنيين من مهندسين وأطباء ومعلمين.. إلخ، وتجار وموظفي الأجهزة الحكومية والشركات التجارية والمرافق.. إلخ، وأحزاب ما قبل ثورة 25 يناير مثل حزب الوفد والحزب الشيوعي.
هذا القطاع هو الذي يريد دولة مدنية.
* * *

كما هو معروف استطاع شباب ائتلاف الثورة الذي ضم تكتلات صغيرة جدًا تمكنت من تكوين شبكات تواصل بفضل الكومبيوتر والفيسبوك وغيرها واستطاعت أن تخدع أمن الدولة وجواسيس الداخلية كما ظهر ــ في هيئات ــ حملت اسم خالد سعيد، و6 أبريل، وكفاية.. إلخ، وجاء الدكتور البرادعي دفعة كبرى لها إلى الأمام، فقد كانت مؤامرة توريث جمال الحكم قد اكتملت، فجاء الظهور الفجائي للدكتور البرادعي كصاعقة بدلت كل خططهم وتبرتها تتبيرًا، كما وفرت لها قيادة مثلى فيها كل الصفات اللازمة لرئيس الجمهورية الذي سيأتي بعد إسقاط النظام.
استطاعت هذه المجموعة الأخيرة ــ ائتلاف الثورة ــ أن تحشد يوم 25 يناير قرابة عشرين ألفاً يطالبون بإسقاط النظام ويقولون لمبارك «ارحل».
ولما فشل وزير الداخلية الأثيم في تفريقهم كان هذا هو الانتصار الأول الذي جذب إليها فئات عديدة من الشعب بحيث ظهرت الجمعات المليونية التي استخدمها كأداة ضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستجابة لمطالب الثورة.
وقد قلنا في بعض كتاباتنا إن ما حدث يوم 25 يناير كان انتفاضة، وأن تأييد الشعب أعطاها طابع الثورة، ومن شأن هذه الطبيعة أنها تصلح في إسقاط النظام لأنها في حقيقتها رد فعل للفساد الشامل الذي أدى إلى رد فعل إسقاط هذا النظام، أما إقامة النظام الجديد، فهذا ما لم يكن واردًا بشكل محدد.. وواضح.. في أذهان الذين فجروا الثورة، ومن أجل هذا لم يذهبوا بمجرد تنحى مبارك إلى المجلس العسكري للاتفاق معه على طريقة إدارة الأمور.
وفي هذه اللحظة بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد استهله بخطاب تأييد مشروعية الثورة، وأن مهمته الحقيقية هي إدارة شئون البلاد لتسليمها إلى السلطة الشرعية التي ستسفر عنها الانتخابات، وكان الخطاب بداية ممتازة فتحت القلوب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويلحظ هنا أن ائتلاف الثورة لم يضغط بالدرجة اللازمة على المجلس العسكري في حين كان يمكنه ذلك بفضل الحشود الهادرة في ميدان التحرير، وذلك لأن دورهم الثوري قد انتهى بسقوط النظام، كما أننا نظلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه لم يظهر روحًا ثورية، فمتى كانت مجالس العسكر تتسم بطابع ثوري، المجالس العسكرية تمثل النظام والالتزام والطاعة، وقد ظهر جليًا أن المجلس العسكري ــ رغم إيمانه بالثورة ــ إلا أنه كان يجد نفسه يسير على الطريق الذي كان قد وضعه مبارك، ثم تبين عقمه فأراد إصلاحه، وكانت كل سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسير في هذا الاتجاه، وتجلى ذلك في وزارة شفيق التي كانت مباركية بلا جدال، وتحركت الجموع في ميدان التحرير ولكنها لم تكن «تدفع» المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن «تزحزح» المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يكن تزحزحًا في الاتجاه السليم، ولكن في اتجاه الإبقاء على النظام بعد التخلص من قياداته الذين استغلوه للفساد الذي قاموا به.
كان الوضع السليم أن يتكون مجلس رئاسي من شباب الثورة والجيش وبعض الشخصيات العامة التي ثبت إخلاصها ووضعها مثل الدكتور البرادعي ومثل المستشار البسطويسي أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكان المجلس بتكوينه هذا يمثل تنظيمًا ديمقراطيًا ويضم ممثلين عن الفئات الفعالة في الشعب والثورة، كما أنه يعمل بروح شرعية الثورة الشعبية التي هي أكبر من أي شرعية أخرى، وبالتالي لم يكن في حاجة إلى تعديلات مشوهة عقيمة، وكان عليه في التو واللحظة أن يقبض على كل رجال العهد وأن يحل دستور 1971م ومجلس الشعب المزور ومجلس الشورى والحزب الوطني واتحاد العمال، وأن يسجن خمسين أو ستين من رموز النظام، وأن يتحفظ على أموال عشرة آلاف من المنتفعين من نظام مبارك، ولو فعلت هذا لحالت دون هروب الأموال، وأصحاب الأموال.
وكان يجب بعد هذا أن تعلن وضع دستور جديد تكونه لجنة منتخبة من خمسين عضوًا يمثلون شباب الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلماء الدستور والرجال الذين أثبتوا وطنيتهم وإخلاصهم، وعلى هؤلاء أن يعكفوا لمدة شهر أو بالأكثر شهرين لوضع دستور يحقق آمال الأمة.
 وقد تصور البعض أن عملية وضع الدستور عملية عويصة صعبة تتطلب خبرات ودراسات.. إلخ، ولكن الحقيقة أن أمامنا كل دساتير العالم، وأمامنا دستور سنة 1923م، ودستور سنة 1954م الذي أمرت به الناصرية ثم رفضته لأنه يحد من سلطات رئيس الدولة، وأمامنا الوثائق الدولية، وعندما يقسم العمل على الخمسين الذين يعملون معًا فإن هذا العمل يمكن أن يتم خلال شهر أو شهرين بالأكثر.
وبعد وضع الدستور يعرض على الشعب في استفتاء عام ثم تبدأ انتخابات رئيس الدولة وانتخابات مجلس الشعب.
لم يتم هذا، والذي حدث هو أن عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة من فلول مبارك، فثار عليها ائتلاف الثورة وبقية الجماهير حتى سقطت، ومن ناحية أخرى فإنه كون لجنة من قانوني ضليع له ميول إسلامية يعاونه محام يُعد من «صقور» الإخوان المسلمون للنظر في تعديل المواد الخاصة برئاسة الجمهورية، وقامت اللجنة بذلك، وعرض هذا على استفتاء عام، وكان أول استفتاء يتحرر من التزوير أو المشاغبات، وكان عبارة عن التعديلات ثم عبارة «نعم» وعبارة «لا»، وعمت شائعة عن أن إشارة «لا» تعني إلغاء دستور 1971م ووضع دستور جديد لا يتضمن المادة الثانية التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية» هي الأصل في التشريع، ولم يكن لهذه القالة أي أثر من الصحة ولكنها انتشرت انتشار النار في الهشيم، وأشار إليها شيخ سلفي بأنها «غزوة الصناديق»، فجاءت بنتيجة أن ظفرت «نعم» بـ 77 %، وظفرت «لا» بـ 23 %.
لماذا لم يختر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدكتور البرادعي بدلاً من الدكتور طارق البشري خاصة وأن القضية كلها «سياسية» وليست «قضائية» ؟ ؟

ولما ظهر أن التعديلات الدستورية التي استفتى الشعب فيها لا تغني شيئاً، لأن الدستور مهلهل فعلاً، وكل مواده يجب أن تعدل ليمكن إجراءات انتخابات سليمة، فإن المجلس أصدر بياناً دستوريًا من 62 مادة أشبه بدستور مركز احتفظ بالمواد الجوهرية، بما في ذلك التعديلات الدستورية السابقة التي فقدت قيمتها.
وعندما ظهرت بعض الصعوبات في تفعيل المواد الستين، ظهرت فكرة المواد فوق الدستورية والتي أريد بها مواد الحقوق والواجبات التي هي روح الدستور والتي لا يجوز لأي دستور المساس بها، ولكن هذا ما لم تفهمه التكتلات الإسلامية التي لا ترى قداسة إلا للشريعة.
وهذه الانحرافات التي خرجت بالثورة من الميدان إلى الأزقة يسئل عنها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان عليه أن لا ينفرد بإصدار هذه القرارات دون أن يتشاور مع بقية شركائه.
إننا نتقدم بهذا من منطلق الإعزاز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتقدير للدور الكبير الذي قام به في حماية الثورة.

 [15]
ثالوث قيادة الثـورة 
اتفقوا .. يرحمكم الله(*)
(2 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
في مقالنا الأربعاء الماضي تحدثنا عن ضلعين من أضلاع ثالوث قيادة الثورة ألا وهما ائتلاف الشباب الذي فجر الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حمى الثورة واعترف بها وأعلن إنه لا يريد سلطة وإنما يريد تأمينها حتى تتوصل إلى الصيغة الشرعية.
وانتقدنا في المقال تقاعس ائتلاف الثورة عن أن يعجل للإمساك بزمام الأمور، أو على الأقل الإسهام في ذلك بشكل عملي، كما انتقدنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه تباطأ في ممارسة مهامه، وأنه يمارسها بروح غير ثورية مما أدى إلى قلق الشعب واستيائه، وأنه أصدر عددًا من القوانين والقرارات لم تكن سليمة، وأنه قاد الانحراف بالثورة في زقاق التعديل الدستوري، وإن لم نحرمه حقه من التقدير لأنه سلك المسلك الذي نتوقعه من جيش مصر العظيم، وإن لم يمنع هذا من حدوث حوادث تعذيب في معسكراته، وأننا في هذا المقال سنتحدث عن الضلع الثالث وهو قاعة المثلث وهو الشعب وقد أشرنا في مقالنا السابق أنه قسمة بين كتلتين، الكتلة الأولى المعسكر الإسلامي الذي يضم الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين والصوفية، والكتلة الثانية هي الليبراليون الذين يؤمنون بالحرية ويريدون دولة ديمقراطية، ويدخل فيهم ائتلاف شباب الثورة ومراكز الحقوق الإنسانية والمجتمع المدني ومن الأحزاب حزب الوفد المدني، كما يقع على المثقفين دور كبير في بلورة المفاهيم وإرشاد الناس.
على كل حال يبدو لي أن الحال لن يتسع للحديث عن هؤلاء رغم أنهم الأمل في مجاوزة الأزمة، لأن الحديث عن معسكر الإسلاميين يتطلب كتبًا «متلتلة» وليس مقالات معدودة.
وقد تحدث الإخوان كما لو كانوا يملكون مفاتيح المستقبل السياسي وتحدثوا عن الأغلبية وأنهم سيقنعون بنسبة 30%، أما السلفيون الذين ظهروا في آخر الجمعات واكتسحوا الميدان كجراد منتشر ففر من أمامهم العلمانيون «الجرابيع» وآووا إلى الخيام وظهر الأقباط حاملين الصلبان.
أريد أن أسوق إلى الإخوان المسلمين هذه الملاحظات :

أولاً  : الإسلام رسالة هداية بلورها الله تعالى في القرآن وعمل على تطبيقها الرسول في الأرض، ومعنى هذا أنه يعتمد على «الكلمة» وعلى الحوار وعلى إعمال العقل، وأن هذه هي طرق الإيمان فلا قيمة لإيمان قسري أو إيمان وراثي، فالإيمان الحقيقي هو إيمان من تفكر في أصول ومبادئ الإسلام كما وضعها القرآن فهفت نفسه إليه ووجد فيه ما يبحث عنه فآمن طوعًا وبعد تفكير.
ثانيًا : رزق الإسلام أول فتح عظيم عن هذا الطريق، فقد أرسل الرسول مصعب بن عمير ليعلم الأنصار الإسلام ونجح مصعب بن عمير في مهمته حتى أسلم معظم الأنصار وبهذا «فتحت المدينة بالقرآن» كما قالت عائشة إنها لم تفتح بضربات سيف أو بطعنات رمح ولكن بالكلمة الطيبة، بالقرآن. 
وهذا الفتح هو فتح الفتوح الذي قام عليه كل الفتوحات الإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو الذي ظل عندما اكتسحت الردة العرب فلم تبق إلا مكة والمدينة.
قارن هذا بفتح الأندلس التي فتحها المسلمون وغرسوا فيها بذور حضارة إنسانية رائعة تضم اليهود والنصارى والمسلمين وتتعايش الحضارات وتتلاقى الثقاقات وظهر فيها علماء فتحوا أبواب العلم الحديث، ولكن هذا كله تهاوى بعد ثمانية قرون وحورب حرب إبادة للناس وتدمير للآثار حتى محى اسمها ولم يعد الأسباني يعلم شيئاً عن تلك الحقبة الزاهرة من تاريخ بلده والتي استمرت ثمانية قرون وقدمت لأوروبا العلماء في الحساب والجبر والهندسة واللوغاريتمات.
وعندما تدهورت أوضاع المسلمين في الأندلس كانت تركيا تبلغ الأوج وكان جيشها يحارب أوروبا وينتصر عليها، ولكنه لم يقدم يد العون بالصورة المطلوبة للمسلمين في أسبانيا، ودل هذا على أن السياسة لا يعنيها الإسلام وإنما تعنيها مصلحتها.
ثالثاً : جاء دخول الفساد في عالم الإسلام عن طريق سوء الحكم الذي أدى بالمسلمين لأن يقتلوا عثمان وهو يقرأ القرآن وزوجته تذب عنه فتذهب السيوف باصابعها، وفي سنة 40 هجرية حول معاوية بن أبي سفيان ــ لعنة الله عليه ــ الخلافة الراشدة إلى ملك سلطوي وراثي عضوض، وحفل القرن الأول الهجري الذي يفترض أن يكون أفضل القرون بأسوأ طغاة وحكام فظهر زياد بن أبيه، والحجاج بن يوسف، وعبد الملك بن مروان، والسفاح، وأبو مسلم، وكلهم طغاة، قتل كل واحد منهم عشرات الألوف من المسلمين، وحدثت كربلاء التي أريد بها إبادة نسل الرسول، وضربت المدينة بالمنجنيق، ووقف نصف المسلمين في صفين يقاتل النصف الثاني، وإثقال الناس بالضرائب لا نرى في التوجيهات التي يكتبها الفقهاء عن واجبات الحاكم شيئاً عن النهوض بالزراعة والصناعة ورعاية البحث العلمي، ولا العناية بمرافق البلاد وطرقها البرية والبحرية، ولا العناية بالصحة إلا في العاصمة، لا نرى كلمة عن هذا كله في «الأحكام السلطانية» للماوردي أو «السياسة الشرعية» لابن تيمية، وإنما نرى المقاصد الخمسة التي تمثل إفلاس رجل الدين في وضع مشروع سياسي.
وطوال 1400 سنة من معاوية حتى قضى مصطفى كمال أتاتورك على الخلافة التي لم يكن فيها شيء من الخلافة وإنما هي سلسلة من المظالم.
ومعنى هذا أن السياسة لم تقدم خيرًا للإسلام طوال هذه القرون، وإنما استغلت الإسلام لتحقيق مقاصدها البعيدة عن الإسلام، وإنما حدث لأن الإسلام دعوة هداية والحكم ممارسة للسلطة لأن الإسلام رسالة هداية تعمل بالكلمة الحسنة وبإعمال العقل بينما السياسة ممارسة لأشنع الممارسات وهي السلطة البعيدة كل البعد عن الإسلام وكانت النتيجة إفساد الدين والدنيا.. الإسلام والحكم.
وفي العصر الحديث قامت محاولات لفرض حكم إسلامي في الجزائر والسودان وسوريا والأفغان ومصر وكلها فشلت فشلاً ذريعًا لأن تصل إلى الحكم وكانت هي المناسبة لضرب الهيئات الإسلامية.
* * *

نعود إلى السياق فأقول إني رغم كراهيتي للانتخابات واعتبارها أكبر موكب للنفاق والكذب والزيف، فلا فائدة مادامت كل الهيئات الإسلامية قد أصرت على تأليف أحزاب ودخول انتخابات.
هناك مخرج وحيد يمكن للإخوان والهيئات الإسلامية، هو أن تجعل مهمتها المعارضة لا الحكم، فتقول للحكومة أحسنت إذا أحسنت وتقول لها أساءت إذا أساءت، وإذا وجدت أمامها مشروع بقانون سيئ فإنها تقاومه حتى تقضي عليه، حتى يمكن لها أن تتقدم بما تشاء من قوانين.
وإنما يمكنها ذلك لأن مجلس الشعب هيئة تشريع وليست للحكم فالحكم في السلطة التنفيذية، وكل تحفظاتنا على العمل السياسي متأتية من زاوية الحكم والسلطة المفسدة، ولكن مجلس الشعب لا يتعرض لهذا، ومن الممكن للهيئات الإسلامية إذا أخذت وضع المعارضة أن تقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي يجمل العمل السياسي في الإسلام.
وفي هذه الحالة فيفترض أن لا يشغل أحد منهم منصبًا وزاريًا، ولا أن يتولى وزارة، وإذا عرضت عليهم ــ حتى لو كانت وزارة التعليم ومع وعد منهم بتحقيق ما تقترحه من إصلاح ــ فالواجب المحتم أن يقول شكرًا.. ولكننا نعتذر، فنحن لسنا رجال حكم ولا نتقلد سلطة، ونحن على استعداد لأن نكتب إليكم بما نشاء وأن نعالج ما فعلتموه بكل عدل وإنصاف.
إن هذا وحده هو ما ينقذكم من الخطر المستطير الذي يحيط بكم، ويبعد عنكم السياسة.
* * *

وما أقوله للإخوان.. أقوله للسلفيين.. والجماعة الإسلامية التي يعز عليَّ أنها تعود عن مراجعاتها.

[16]
إلى الجحيم أيها الاتحاد العميل

وإلى الأمام أيتها النقابات الحرة (*)
ـــــــــــــــــ
أخيرًا حُـل اتحاد العمال، ولو أنصفوا لكان يجب أن يحل في اليوم الثاني لتنحي مبارك.
ذلك أنه إذا كان مجلس الشورى ومجلس الشعب، والحزب الوطني تعمل في خدمة النظام وتثبت الأوضاع التي تسمح لسياسة النهب والسلب أن تمضي دون عقاب، فإن اتحاد العمال كان يقوم بشل أكبر حركة جماهيرية منظمة تشرف على الإنتاج وتملك إن شاءت الصعود به وتحقيق حاجات المجتمع، وقد حول اتحاد العمال قضية تحقق السياسة الاقتصادية العامة إلى أداة لتحقيق سياسة خصخصة الإنتاج وقلب السياسة الاقتصادية، فبدلاً من أن يقوم الاقتصاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب في غذائه وشرابه وملبسه ومسكنه ومرافقه كما كان الواجب، فإنه جعل من الاتحاد الجهاز العميل الذي يطبق سياسة الاستيراد والتصدير التي تعارض معارضة المصلحة القومية وتضعنا تحت رحمة الأجانب وكانت سرقة صريحة أو بيع المصانع لمستثمر أجنبي بسعر التراب، وأول شيء يعمله هذا المستثمر هو أن يفسد في آلاته بحيث لا تعمل، وعندئذ يبيع الآلات ويتوقف المصنع ويتشرد العمال ويتعرضون للبطالة بينما يهرع المستثمر وقد تخلص من العمال والآلات إلى بيع جزء كبير من الأرض التي يقوم عليها المصنع ليبني بها «خمارة» أو فندق أو منتجع أو ملعب جولف !

هذه السياسة التي وضعها أعدى أعداء مصر وطبقها الساسة الخونة الذين فقدوا الوعي والشرف ما كان يمكن أن تقوم لو كان العمال أحرارًا في الدفاع عن المصانع التي تمثل قوميًا الإنتاج، وتمثل لهم مورد العيش، ولكن قيادة الاتحاد كانت طوع قيادة في الحزب كما كانت تشارك في مجالس إدارات بعض الشركات، ولدينا صورة شيك مقدم للسيد حسين مجاور رئيس الاتحاد بقيمة مليون جنيه لقاء عضويته في مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، فقيادة الاتحاد المنكود كانت إما أعضاء في مجلس إدارة الشركات أو أعضاء في مجلس الشعب أوفي الحزب الوطني.
وقد توصلت قيادة اتحاد العمال لذلك بأن شلت عمل القواعد العمالية بتجريد اللجنة النقابية ــ أي المستوى القاعدي ــ من الشخصية الاعتبارية وتركيز السلطة في النقابة العامة وجعلها الوحيدة الممثلة للعمال، وفي سنة 1963م صدر قانون رقم 64 الذي نص على أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، وبالطبع ما فوقها أي مجلس إدارة النقابة والاتحاد العام أن يكون عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، وهكذا فعندما يلمس قادة الاتحاد الاشتراكي من أي عضو نقابي فتورًا في تشجيع الحزب وعدم إطاعة الأوامر فإنه يسحب منه عضوية الاتحاد الاشتراكي فنسقط مع ذلك عضويته في القيادة النقابية. 

ولم يكن هذا المسلك من الحكومة أو من النقابات ممكناً لو أنهما التزما بنصوص اتفاقية الحرية النقابية التي تنص مادتها الثانية على أن للعمال حق تكوين النقابات طبقاً لإرادتهم الخاصة ودون حاجة لتسجيل، وتحرم موادها اللاحقة اي تدخل من الحكومة أو من مجالس إدارات الشركة في الحركة النقابية، كما تحرم الحل الإداري للنقابات.
وهذه الوثيقة ــ الاتفاقية 68 لسنة 1948م التي وضعتها منظمة العمل الدولية لتحقيق الحرية للحركة النقابية في كل دول العالم وتخلصها من تدخل حكوماتها وإداراتها فهي بالنسبة للحركة النقابية دستور الحرية والاستقلال التي لابد منها لكل حركة نقابية، ولم تطبقها الحكومة المصرية لأنها تريد استلحاق الحركة النقابية، وقد وجدت من القيادات النقابية من يخون عهده ومن يستغل ثقة العمال فيه ليحقق سياسة النظام وليس مصلحة العمال، هذا مع العلم بأن تصديق مصر عليها يوجب عليها أن تعدل في قوانينها بما يتفق معها.
ومنظمة العمل الدولية التي أصدرت هذه الاتفاقية هي أعرق المنظمات الدولية وتكونت سنة 1919م، ومركزها مدينة جنيف في سويسرا وتضم معظم دول العالم ومصر عضو فيها.
ولما بدأت ثورة 25 يناير في استبعاد عملاء مبارك من مراكز القوة والنفوذ وحلت مجلس الشعب ومجلس الشورى والحزب الوطني كان معنى هذا أن تخسر قيادة الاتحاد سلطاتها واستغلالها لأموال العمال وتتعرض للمساءلة لأن كل واحد منهم إما عضو في الحزب الوطني أو في مجلس الشعب أو مجلس الشورى، ولما لم يكونوا أصلاً من العمال ولا يعلمون شيئاً عن النقابات، وإنما هم أعضاء في الحزب الوطني غرسهم الحزب في النقابات وزيف لهم الانتخابات خاصة بعد أن شلوا حرية اللجنة النقابية وهي التنظيم النقابي على مستوى القاعدة، من هنا حدثت المفارقة أو الفضيحة التي لم يسمع بمثلها من قبل أن تعطي الحكومة القيادة النقابية حريتها المسلوية فيثور عليها قيادة الاتحاد وتدعى أنها تنفذ «أجندة أمريكية».
إنني لم أر في حياتي بجاحة ولا وقاحة مثل هذه ، ومن الغريب أن يقول فيلسوف الاتحاد والعضو اليساري المتحمس إن قانون الحريات النقابية وهم من صناعة الوزير، كما جاء في الأهرام (12/8/2001، ص 38) مع أن اتفاقية الحرية النقابية صدرت عن منظمة العمل الدولية سنة 1948 وصدقت عليها مصر بعد ذلك، فهل وضع السيد الوزير الاتفاقية، فأين كان هو ؟ وأين كانت قيادة الاتحاد ؟

إن قادة الاتحاد ــ باعتبارهم أبناء مخلصين لمبارك ــ آثروا العناد فحاولوا عقد جمعية عمومية في الشارع فباءوا بالفشل، وأعتقد أن الرد الواجب على وقاحتهم هو إحالتهم لإدارة الكسب غير المشروع، فموارد الاتحاد تجاوز الملايين، فله بنك خاص، وقرية على الساحل الشمالي ومبنى المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة والجامعة العمالية بمدينة نصر ومئات الشقق لمعاهد الثقافة العمالية، فضلاً عن الاشتراك الإجباري من كل عامل بواقع اثنين جنيه في المتوسط عن ثلاثة ملايين عامل يخصم شهريًا ويرسل للنقابة العامة. 

إن ظهور حركة نقابية حرة تؤمن بالعمل النقابي وتؤمن بوطنها وتؤمن بحق الشعب في حياة كريمة سيكون من أكبر عوامل تقدم المجتمع وتغلبه على كسح التراث البغيض، وأعتقد أن على وزارة القوى العاملة أن تقوم بدور إيجابي لتدريب القيادات النقابية على الإدارة النقابية ومعالجة مشكلات العلاقة ما بين العمال والإدارات.
إني أحيي الأستاذ الدكتور أحمد البرعي لموقفه الثابت، وأنه أعطى هذه القيادات المزيفة العميلة، الجزء الأول مما يستحقون، وعليه أن يتعابعهم بالعدل حتى يستخلص ما نهبوه بغير وجه حق.
فإلى الجحيم أيها الاتحاد العميل، وقد نلقاكم في ساحة المحاكم عندما تحاكموا على ما قامت به أيديكم من آثام.
ولتتقدم النقابات الحرة التي تمثل العمال وتمثل الحركة النقابية الأصيلة.


[17]
طموحات دســتورية (*)
 (1 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
واضح بالطبع أن كلمة «طموحات» تنبئ عن عمل ضخم كبير، فيه جدة وفيه أصالة ويجب أن يمنح الأولوية العظمى، وأن تتلاقى فيه كل الجهود والقلوب، وتصورت أن بني قومي ما أن يقرأوا «طموحات دستورية» حتى يقولوا «نحن لها.. نحن لها، وهذا وقتها، وهو أفضل ما نقدمه لثورتنا النبيلة»، ولكن كان هناك تيار هو أشد تياراتها حماسًا وادعاءً وتنظيمًا يريد الانتخابات بأي ثمن، وقد أنساهم ذلك أن الله ــ وليس المجلس ــ هو غايتهم وأن الرسول الذي رفض الملـك والولايـة هو زعيمهم، فنزلوا بكل ثقـلهم وبدعـوى إرادة الشعب في اسـتفتاء مارس الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولا يعني شـيئاً.
قرأت ــ فيما قرأت ــ كلمات شكا فيها أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف في مرض موته من تكالب بعض الصحابة وانسياقهم وراء إغراء الدنيا، لأن النبـــذة تنطبق على الإخـوان تمامًا :

يقول الخبر «وزاره عبد الرحمن بن عوف فى مرضه الذى توفى فيه، فأصابه مفيقاً، فقال أصبحت بحمد الله بارئاً، قال أبوبكر : أتراه ؟ قال نعم، قال : أما أني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد على من وجعي أني وليت أمركم خيركم فى نفسي.. فكلكم ورم من ذلك أنفه، يريد أن يكون له الأمر، ورأيتم الدنيا مقبلة ولما تقبل وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج، وتألمون الاضطجاع على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم الاضطجاع على شوك السعدان، والله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا، ألا وإنكم أول ضال بالناس غدًا فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً، يا هادي الطريق جرت إنما هو الفجر أو البجر» (البجر : الدواهي).
أقول للإخوان المسلمين «يا هادي الطريق جرت».. أنكم بدلاً من أن تحذروا غمرات الدنيا ومزالق السياسة فإنكم تهافتم عليها بكل قوة، فحذار أنكم تقفون اليوم كما وقفتم سنة 1954م من عبد الناصر عندما تألبت عليه قوى الشعب والجيش وعلى رأسهم محمد نجيب رئيس الجمهورية وسلاح الفرسان ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين وكل اليساريين طالبين أن يعود الجيش إلى ثكناته بعد أن حقق الثورة ولم يبق مع عبد الناصر إلا قلة قليلة، وظهر تمامًا أن الإخوان هم الذين سيحققون الفوز إذا لم ينضموا إليه، وكانوا يومئذ في السجون والمعتقلات فأسرع عبد الناصر وأفرج عن كل الضباط المعتقلين وزار المرشد حسن الهضيبي في بيته واستخلص منه وعدًا بعدم التحرك ضده وفي ضمانة هذا الموقف من الإخوان أعلن قرارات 5 مارس  وكانت تقضي بعودة الجيش إلى ثكناته وإعـداد دسـتور جديد وانتخابات.. إلخ، وبهذه القرارات خدر القوى التي كانت جاثمة عليه، وأوعز إلى نقابة عمال النقل بالقاهرة بأن تقوم بإضراب طالبة من عبد الناصر البقاء في السلطة، وبدعوى هذا الإضراب المفبرك عاد عبد الناصر فألقى القبض على أعدائه في الجيش، ثم إندار على الإخوان فأعادهم إلى السجون والمعتقلات.
وبهذا أضاع الإخوان «فرصة الفرص» كما قال مؤرخهم الأستاذ محمود عبد الحليم التي جعلتهم لفترة سادة الموقف، ومع ضياعها حكموا على أنفسهم وعلى البلاد بأن تتعرض لـ 1956 و 1967م.
أرجو أن يعذرني القراء الكرام، فأنا لم أفقد الأمل أن يعود الإخوان إلى هدايتهم فلا يندفعون إلى غمرات الدنيا التي ستغريهم وتفقدهم الدنيا والآخرة، ولنعد إلى موضوعنا، فهذا ما يريد الشعب، وما سيتحقق ولو بعد حين.
فما هي طموحاتنا الدستورية.. ؟

ــ 1 ــ

أولى هذه الطموحات هي إخراج وزارة العدل من السلطة التنفيذية ويعلم كل الذين ألموا بالدساتير أنها تنص على سلطات ثلاث هي التنفيذية التي تتجلى في الوزارة التي في يدها سلطة الحكم، والسلطة التشريعية التي تراقب وتتابع عمل السلطة التنفيذية ومدى نجاحها وتوفيقها، فإذا أحسنت أعانتها وإذا أساءت قومتها، أو «سحبت» الثقة عن الوزارة فتسقط، وأخيرًا السلطة القضائية التي تمثل ملاذ الشعب لتحقيق العدالة سواء فيما بين الأجهزة والآليات أو بين الأفراد ما بينهم أو ما بين الأفراد وأجهزة الدولة.
وقامت الممارسة الرشيدة لحكم هذه السلطات على أساس الفصل بينها بحيث تستطيع كل سلطة أن تمارس واجباتها حرة دون أن تفتات عليها سلطة أخرى أو تفتات هي نفسها على سلطة أخرى، وهو ما يقال له مبدأ «الفصل بين السلطات».
ومن غير المتصور والمعقول أن توجد في وسط السلطة التنفيذية وزارة باسم «وزارة العدل» تمارس اختصاصات هي من صميم السلطة القضائية، فمن الذي زج بهذه الوزارة في صميم السلطة التنفيذية.. ؟ لقد أظهرت السنوات الأخيرة كيف أن وزارة العدل كانت سوط عذاب للسلطة القضائية وسيفاً مصلتاً على القضاة والقضاء، وكيف أن الصراع انتهى بأن القضاء جعل القضاة يلوذون بالإضراب بملابسهم الرسمية، وأن هذا أدى في عهد عبد الناصر إلى «مذبحة القضاء»، وأدى في عهد مبارك إلى تقييد حرية القضاء وعرقلة مسيرتهم، والاقتراح المقدم هو ضم وزارة العدل بكل اختصاصاتها إلى «ديوان القضاء» بالتعبير القديم، أو إلى السلطة القضائية بالتعبير الحديث.
وسيؤدي هذا إلى ثلاثة تعديلات هامة :

الأولى : إلحاق السجون إدارة وتنفيذًا بالسلطة القضائية ضماناً لكي لا تكون السجون أماكن تعذيب، وحتى لا يكون القاضي شريكاً فإن علينا أن نذكر أن القضاة هم الذين يحكمون بالسجن، فإذا كانوا يعلمون ما حقيقة السجون، وما يحدث فيها من مهانة وإذلال لكرامة السجين وتعذيب وتشويه لجسده، فإن ذلك يحملهم جزءً من مسئولية ما يحدث، ولن يكون ضمير القاضي مستريحًا ــ وهو يحكم بالسجن ــ إلا عندما يعلم أن السلطة القضائية هي نفسها المسئولة عن السجون.
الثانية : إحلال نظام قاضي التحقيق محل وكيل النيابة، فقد أظهرت التجارب قصور ومآخذ لا حد لها على نظام النيابة، وما دامت تدعى أن لها صفة قضائية، فيجب أن لا تخضع للسلطة التنفيذية ورئيس النيابة موظف في وزارة العدل المقحمة في السلطة التنفيذية، وهناك من الوقائع ما يثبت وجود تدخل في عمل وكلاء النيابة بالنسبة للتعذيب كتحويلها من جناية إلى جنحة أو تأخير البت فيها أو عدم التحقيق مع ضباط البوليس الذين لهم حماية خاصة، وهذا كله إفساد للعدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعذيب الذي يتطلب التشديد، وليس الإغضاء، والأخذ بنظام قاضي التحقيق هو وحده الذي يكفل العـدالة للمتهم.
التعديل الثالث : إبعاد الطب الشرعي من تبعيتها لوزارة العدل وتحويلها إلى السلطة القضائية، فقد لوحظ مرارًا وتكرارًا قصورًا وتجاوزاً وميلاً مع ضباط البوليس على القائمين عليها لأنها في النهاية تابعة لوزارة هي إحدى وزارات السلطة التنفيذية.
بهذه التعديلات الثلاثة نصفي وزارة العدل المقحمة في السلطة التنفيذية ونحولها إلى السلطة القضائية التي يجب أن تعنى بكل ما يتعلق بالقضاء والمحاكم وتعزيزها.
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ثاني هذه الطموحات التخلص من إحدى اللوثات التي تفسد السلطة التشريعية وهي جعل نصف المقاعد للعمال والفلاحين وقد كانت الفكرة الرئيسية منها أن يضمن الحاكم نصف اصوات المجلس كأمر مقرر، فلا يذكر أن أحدًا من نواب العمال من ايام عبد الناصر حتى مبارك اعترض على تخصيص المصانع وترشيد العمال، ولا من الفلاحين على استخدام الأسمدة السامة أو الهرمونات التي تتسبب في السرطان، هذا فضلاُ عن مهزلة تعيين من هو العامل ومن هو الفلاح التي سمحت بدخول لواءات باعتبارهم عمال ورؤساء شركات باعتبارهم فلاحين.
هذا كله فضلاً عما في ذلك من تفرقة ومخالفة لقانون تكافؤ الفرص.
إن الخدمة الحقيقية للعمال هي فتح أبواب التدريب المهني أمامهم جميعًا لتزداد مهارة الجميع وليصل النابغون منهم إلى أعلا المستويات، وكذلك حماية الحرية النقابية، وهي الهيئة الأصيلة للعمال في كل بلاد العالم.
لقد آن الآوان لأن نخلص من هذه اللوثة.

[18]
طموحات دســتورية (*)
 (2 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
نأتي إلى آخر طموحاتنا الدستورية، وهو مجلس الشورى.
فمجلس الشــــورى مجلس هجين، أسس لمناسبات طارئة تطلبت أن يكون هو المسئول عن الصحف القوميــة الثلاث (الأهــرام ــ الأخبـــار ــ الجمهورية) وما بينها من إصدارات أو من مطابع.. إلخ، ومنها أن يكون الجهاز المسئول عن الأحزاب، فهو الذي يمنح الإذن أو الموافقة أو الرفض، وهو الذي يقرر الإعانات التي تدفع لها.
وقد كانت العادة في الدول الديمقراطية أن تأخذ بما كان مطبقاً في بريطانيا من وجود مجلسين (مجلس اللوردات ومجلس العموم)، وكانت هذه الحقيقة بنت تطورات تاريخية خاصة ببريطانيا ولكن الدول الأخرى استبانت أن وجود مجلسين أفضل من وجود مجلس واحـد فاحتفظ بالمجلس الشعبي الذي قد يطلق عليه مجلس النواب أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة، ويُعد هو المجلس الحاكم والرئيسي، أما الآخر فكان يطلق عليه مجلس الشيوخ وأبرز الدول التي تأخذ به هي الولايات المتحدة إذ أن مجلس الشيوخ المكون من مائة شيخ هو الذي يصدر القرارات، أما مجلس النواب فيتولى النظر في القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ، وقد يقترح تعديلاً أو إضافة.
باختصار كانت الفكرة هي الأخذ بشيء من الأناة قبل الإصدار الأخير للقرارات.
ولكن من المسلم به أن المجلس الثاني ليس له أهمية حاسمة وأنه باق بحكم الضرورة والنفع.
والاقتراح الذي نقدمه اليوم عن مجلس الشورى هو تحويله إلى مجلس يمثل الصفة المهنية لفئات الشعب بحيث ينتخب أعضاؤه من هيئاتهم المهنية، وتكون اهتماماته مهنية أكثر مما هي سياسية.
إن الانتخابات على أساس الدائرة الجغرافية، وهو الانتخاب الفردي من أسوأ ما انتهت إليه البشرية من حلول، فهو موكب للنفاق والإدعاء والكذب، ولا يمكن للنائب أن يلم بأقطار دائرته، ولا مصالح أو أعمال الناس، لأن الفكرة أنه ليس نائبًا عن الدائرة، ولكن عن الشعب نفسه كله، بالاختصار أن الانتخاب الفردي هو نقطة الضعف في النظام الديمقراطي، ويكاد يكون من المقرر أن يفوز الأعلى صوتاً والأكثر إنفاقاً هو الذي يفوز، وناهيك بما يبذل من رشوة بمختلف صورها.
وقبل أن يظهر الانتخاب الفردي على مستوى الدائرة في النظم الديمقراطية كان وسيلة للانتخاب على أساس الطوائف والنقابات وكان يمكن أن يكون لكل مهنة «نقيبًا»، وقد طلب الرسول من الأنصار أن يُعينوا اثنى عشر نقيبًا عنهم.
ولكن الصورة اختلفت كثيرًا مع الاختلاف الكاسح الذي جاء مع الثورة الصناعية وقضى على وسائل الإنتاج اليدوية وأحل الإنتاج الآلي محله، وأصبح العمال هم أكبر قوة منظمة ومؤثرة في العصر الحديث، وفي روسيا القيصرية انهزمت الجيوش الروسية أمام الجيوش الألمانية في الحرب العالمية الأولى سنة 1914م، وفي مارس سنة 1919م ثار الجيش الذي كان قد تأثر بالفكر الاشتراكي وكوَّن حكومة من «السوفييت» أي من مندوبي العمال والفلاحين والجنود وبقية الفئات المستقلة بالإنتاج.
ونجحت الحكومة التي قامت على أساس السوفييت في حمل القيصر على التنازل والسماح بتكوين مجلس دوما على أساس التقسيمات المهنية للشعب ويعمل هذا المجلس لتحقيق الديمقراطية.
والله أعلم ماذا كان يدخر للسوفييت هل كانوا سينجحون أم لا، لأنهم فوجئوا بحضور الزعيم الثوري الشيوعي «لينين» الذي كان منفيًا في سويسرا وكانت فكرته الرئيسية الإطاحة بحكومة القيصر وإقامة حكومة اشتراكية يحكمها الحزب الوحيد الذي يُعد طليعة العمال، واستطاع أن يخترق الحدود وأن يصل ليغير في نظام الحكم في أكتوبر سنة 1919م.
لم يكن لينين يؤمن بنظام السوفييت، كان يؤمن بنظام الحزب الشيوعي الواحد الذي يبني الاشتراكية، ولكنه تودد للسوفييت وأذاع شعار «كل السلطات للسوفييت»، ولما اكتسب ودهم عمل بدهاء لكي يقوض نظامهم فسلط بعض النقابات المؤمنة بفكره فأثارت القلق ثم سلط خلايا الحزب على النقابات حتى تخلص من الجميع، وبدأ حكم الحزب الشيوعي الواحد.
سواء كان من الممكن إقامة نظام سياسي على أساس السوفييت أم لا فإن الفكرة كانت ناجحة إلى الدرجة الذي فكر فيها بعض البريطانيين بتحويل حزب اللوردات إلى حزب المندوبين، لأن هذا المجلس يقدم تنظيمًا مهنيًا للدولة، بينما النظام الديمقراطي يقدم تنظيمًا سياسيًا يمكن أن يسمح للسلطة بأن تهمل بعضَا من القضايا الاجتماعية الهامة، من وجهة نظره فيمكن أن يكون الأسطول أهم من التعليم.
وإذا كان من مخاوف قد تظهر فإن مجلس السوفييت ليس هو الوحيد ولكنه المجلس الثاني بعد مجلس الشعب.
أما كيف يمكن أن يتكون فإنه يقوم على ترشيح الهيئات المهنية مثل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي الجمعيات الزراعية التي تمثل الفلاحين كما يمثل المؤسسة الدينية والطرق الصوفية والهيئات الإسلامية والاتحادات الرياضية ونوادي الفنون والآداب بحيث يعكس المجلس الوجود المهني والفني للدولة.
ومعروف بالطبع أن هذه هيئات ديمقراطية ولها طريقتها الخاصة في الانتخابات التي تفضل طريقة الدوائر الفردية لأنها تتم على أساس المصانع التي يعرف عمالها بعضهم بعضًا بحيث لا يكون هناك مجال للادعاء ولا الإنفاق كالانتخابات الفردية ولا دعاية على مستوى الدائرة.
إن قيام هذا المجلس سيبث في المجتمع روحًا في الهيئات المهنية بحيث يحل مشاكلها كلها أولاً بأول وسيتملكهم طموح مهني للإرتقاء وهذا من أهم ما ينهض بها.
وعندما تكون هناك مشكلة للمهندسين، فمن الطبع أن خير من يدرسها ويقدمها هي شعبة المهندسين في المجلس المهني ويحول المجلس تقريره إلى مجلس الشعب ليصدر القرار الأخير بعد أن يكون وضع تقرير المجلس المهني وتوصياته محل الاعتبار.
وأعتقد أن الجميع يتفقون معي على أن هناك قصورًا في العناية بالقضايا الفئوية وبمشاكل المهن وأن هناك طغياناً في بعض القضايا السياسية أو الدينية، وأسوأ من هذين هناك الصراع على السلطة بين الأحزاب الذي يشغلها عن خدمة الدولة وأن المجتمع يحتاج بجانب مجلس الشعب، وليس هناك ما هو أفضل من المجلس المقترح الذي يُعد مجلسًا نيابيًا عن الشعب للمشاركة في وضع القوانين التي تنهض بالبلاد وتحقق الآمال، وأن هذا هو ما يحقق الكمال، ففي الوقت الذي يُعنى مجلس الشعب بالقضايا السياسية فإن مجلس الشورى يعالج كل القضايا الفئوية.
وإذا كان حقاً أن الديمقراطية هي أفضل النظم، فلا يختلف اثنان في أن نظام الانتخابات يذهب بحسنات الديمقراطية ويوهن من فعاليتها فهو قد أصبح صناعة تتطلب أموالاً ضخمة، ويمكن للسلطة الحاكمة أن تزوِّر بمختلف الطرق، فضلاُ عن أن المشاركين قلة من الأصوات وهذه القلة تتفتت بقدر عدد المرشحين، باختصار إن الانتخابات كادت أن تفقد الديمقراطية حسناتها وإذا يرشح اثنان أحدهما مستقيم صادق والآخر راشٍ منافق فيغلب أن ينتصر الثاني.
ولما كان إصلاح هذه النقائص عسيرًا أو مستحيلاً، فلا أقل من الاستعانة بنظام آخر من الانتخابات لا يوجد فيه ما يوجد في انتخابات الدوائر الفردية من العيوب. 

لقد كان أجمل ما في المرحلة الليبرالية في مصر (23 ــ 1952م) هي الحرية، وكان أسوأ ما فيها الحزبية، لأن صراع الأحزاب على السلطة حال دون أن تتفرغ لخدمة البلاد، وكانت هذه الحقيقة هي سر النقد اللاذع، والفكرة السيئة التي أخذها الإمام الشهيد حسن البنا عن الأحزاب، ويبدو أننا نجري ونلهث لتحقيق تلك السوءة، وقد ظهر جليًا أن المجموعات الإسلامية التي كان يجب أن تبتعد عن الصراعات الدنيوية هي أحرص الناس على الانتخابات، وأشدها لهفة على الانتخابات هي الإخوان المسلمون التي كتب المرشد المؤسس «قاتل الله السياسة»، و«نحن وطنيون ولسنا سياسيون أو حزبيون».

[19]
سـيناريو الثـورة المضـادة (*)
ـــــــــــــــــ
لست من الكتاب السياسيين، ولم أدع لنفسي صفة «المحلل السياسي» والرؤية التي أقدمها ليست رؤيتي الخاصة، ولكنها ثمرة قراءات عديدة ومتابعة لسلسلة الأحداث والربط بينها وأتمنى أن أكون مخطئاً، ولكن الأمر ليس بالأماني وليس بما نحب ونكره، ولكن بما نسلك ونعمل، كما إني أعتذر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن ترابط الأحداث جعلني أرى أنه سلك مسلكاً يخالف ما ألفناه منه، وما أعلنه هو نفسه من أنه يؤمن بالمبادئ المشروعة للثورة، وأنه لا يريد سلطة، وأن مهمته هي إعداد الوضع الدستوري الذي يمكن معه أن يسلم الأمور في حدود ستة شهور، وهي بداية باهرة دعمها بحمايته للثورة ولم يسلك مسلك جيوش أخرى ليس لها ما لمصر من حضارة مما اكتسب به الحب والتقدير من الشعب، ولكن المجلس لم يتخذ ما تتخذه الثورات كلها من إجراءات استباقية لتأمين الثورة مثل القبض على قادة النظام وحل مؤسساته وآلياته والتحفظ على الطبقة المنتفعة من النظام، مما يُعد من بدائه العمل الثوري، وأظهر أنه لا يؤمن بالشرعية الثورية، ولكن بالشرعية الدستورية، في حين أن الشرعية الثورية هي التمثيل المباشر للشعب، ومن ثم فإن شرعيتها أقدس من أي شرعية، وهذا المسلك أقل ما يقال فيه أنه يثير التساؤل.
 يقابل هذا ظاهرة أن أعداء الثورة أبدوا استسلامًا وهو أمر غير مألوف، وإذا كان الجيش قد وقف مع الثورة فإن الداخلية لديها جيشها وتحت أيديها كل وسائل العمل كالأمن المركزي وأسرار أمن الدولة وهي العدو اللدود والمطبوع للثورة، ليس من الطبيعي أن يستسلموا، ولكن الطبيعي أن يتآمروا، وأن مجموعة القصر أعني جمال وعلاء وحبيب العادلي وصفوت الشريف وزكريا عزمي وغيرهم اجتمعوا للتوصل إلى أفضل حل أمام هذه الكارثة المدلهمة والتي هي مسألة حياة أو موت وأن هذا هو الحل الوحيد مادام الجيش انحاز للثورة وأنهم وضعوا سيناريو ليقضوا عليها بطريقة الخداع والتخدير شيئاً فشيئاً ثم القذف بها في خضم من المشاكل الداخلية، وبصفة خاصة الانتخابات بحيث تفقد حماسها وتتبدد وحدتها وتقضي على نفسها، وبدأ تطبيق هذه الخطة عن طريق الخطابات التي وجهها مبارك بعد قيام الثورة بطريقة مؤثرة كسب بها بعض العطف ولكن الذكاء خانهم عندما هاجموا الجماهير في موقعة الجمل التي جعلت الجماهير أشد حذرًا، وعندئذ خطب مبارك وقال أنه لم يكن ينتوي الترشيح فترة أخرى ولتأكيد هذا اقترح تعديل المواد الدستورية الخاصة بانتخابات الرئيس، كما أعلن تعيين نائبًا له هو عمر سليمان ولكن الجماعير رفضت هذا وأصرت «ارحل.. ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، ولم يعد ممكناً إلا أن يخضع، ولكن هذا الكئود اللئيم، لم يرحل ولم يتنازل بصفة مطلقة، ولكنه تنازل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
إن غمرة الفرحة التي عمت النفوس بإسقاط الطاغية حالت دون أن يفكروا في دلالة ذلك، ولماذا لم يفكر مبارك في الاتفاق على خروج آمن مثل ما فعل فاروق وزين العابدين بن علي، خاصة وأنه يعلم ما ارتكب من جرائم منكرة ومن اختلاس المليارات ومثل هذا يكون مقصده الأول والأخير هو أن يخرج آمناً بجلده وبملايينه من قوى السلطة التي يمكن أن تسجنه ويمكن أن تشنقه، كيف يمكن أن يظل ويبقى في البلاد كما لو أنه لم يرتكب الموبقات.
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يضم قادة كل منهم أقسم يمين الولاء لمبارك باعتباره القائد الأعلى لهذه القوات وباعتباره رئيسًا للجمهورية وتصور مبارك أنه لن يعسر عليه الوصول إلى تسوية معهم وإن طال المدى، والله وحده يعلم هل كان من أثار ذلك سياسة التراخي التي اتبعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه فاجأ المجتمع المصري بإعلان تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بانتخابات الرئاسة، وهذا هو ما كان يدعو إليه مبارك، وهو ما رفضه الشعب وقتئذ ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مضى قدمًا وشكل لجنة على رأسها رجل قانون معروف وله ميول إسلامية، ثم أشرك في اللجنة محامي من «صقور» الإخوان المسلمين ومضت اللجنة في طريقها حتى أتمت مهمتها وعندئذ دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء استفتاء على التعديل، وتم الاستفتاء، وكانت المرة الأولى منذ 23 يوليو 1952م التي شاهدت ممارسة انتخابية بعيدة عن التزوير وسليمة في الإجراءات، ولكن ذاعت قالة فحواها أن من يعارض التعديل إنما يدعو لوضع دستور جديد لا توجد به المادة الثانية عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأصل في التشريع، وانتشرت هذه القالة انتشار النار في الهشيم، وتنادى بها الخطباء على منابر يوم الجمعة، وتحدث أحد الخطباء عن «غزوة الصناديق»، ولهذا حازت الموافقة على التعديل بنسبة 70% من الأصوات.
علمًا بأن هذا لا قيمة له في الحقيقة وقد اقترحه مبارك في الأصل ورفضه الشعب.
لم يأخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند وضعه الانتخابات بعشرات الاقتراحات التي تقدم بها المصلحون، فقد أكد الجميع عقم الأخذ بمبدأ 50 % للعمال والفلاحين كما أكدوا عقم مجلس الشورى، وأن هذين (نسبة 50 % ومجلس الشورى) أثقال على المجلس بدون أي مبرر، دع عنك الاقتراحات التي عرضناها في جريدة المصري اليوم ونشرتها في مقالين عن نقل وزارة العدل واختصاصاتها إلى السلطة القضائية، والأخذ بنظام قاضي التحقيق بدلاً من وكيل النيابة وأن تصبح السجون خاضعة لوزارة العدل.. إلخ.
لم يأخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشيء من هذا، وإن كان أضاف الانتخابات بالقائمة جنبًا إلى جنب الانتخاب الفردي، وأجملت المصري اليوم تقسيم الدوائر فقالت «28 دائرة للقوائم الحزبية 4 للقاهرة ودائرة واحدة لكل محافظة، و65 دائرة للفردي 9 للقاهرة الكبرى و56 لباقي المحافظات».
إن الانتخابات هي أسوأ ما في النظام الديمقراطي وهي نقطة الضعف فيه وهناك كتب عن نواحي النقص بدءً من نسبة الحضور وأنها تقل عن 20 % ممن لهم حق التصويت، وأن عدد الناخبين يتفتت على العدد الكبير من الأحزاب بحيث لا يمكن لحزب واحد أن يحكم ويصبح من الضروري الأخذ بنظام الوزارة الإئتلافية وهي «الأخوة الأعداء».
الانتخابات معركة للوصول إلى السلطة، وهي آخر ما نحن في حاجة إليه ونحن بصدد بناء الدولة، لأن بناء الدولة إنما يكون بالاتحاد، والعمل وليس بالصراع على السلطة.
إن الانتخابات قد أخذت أحزاب الثورة على غرة، وليس أمامهم من فرص الفوز إلا النذر القليل.
والذين لديهم المال والخبرة هم «الفلول والإخوان».
وهذا ما نقرأه في مانشيتات الصحف (انظر التحرير 5/9/2001م)، واقرأ «الجبهة الحرة تعتبر قانون الشعب وتقسيم الحوافز أول ضربة للثورة» (مانشيت الأهرام ص 4) وتحت هذا العنوان جاء أن الوضع الحالي ينذر بكارثة ربما تكون أول ضربة حقيقية تبلى بها الثورة بعد سقوط النظام البائد.
وعلقت (الشرق على قانون تقسيم الدوائر) وجاء فيها «رفضت الفرق السياسية المختلفة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعلن عنه أمس والذي وصفوه بأنه «كارثي.. ويمهد لمذبحة انتخابية تطال الجميع، ويؤدي لبرلمان يقضي على الثورة»، وانتقدوا «الاتساع الشديد في الدوائر الانتخابية، ما يعزل المرشح عن قطاع كبير من ناخبيه ويتطلب مضاعفة التمويل للدعاية الانتخابية»، واعتبروا أن البرلمان سيمثل «الفلول والإخوان»، وتضعف فيه فرص تمثيل الشباب.
لقد صورت الدعابات المغرضة والتي هي لسان الثورة المضادة الانتخابات للشعب أنها هي التي ستنهي الفترة الانتقالية وتبدأ العمل، وحقيقة الحال أن هذه الانتخابات هي ثمرة سيناريو الثورة المضادة، أنها بداية نهاية الثورة.

[20]
التي يسـمونها عدالـة (*)
ـــــــــــــــــ
ــ 1 ــ

في عددين سابقين من هذه الصحيفة (بتاريخ 24/8 و31/8)، وتحت عنوان «طموحات دستورية» قدمنا عرضًا لإصلاح حالة القضاء باعتباره السلطة التي يلوذ بها الشعب لإحقاق الحقوق سواء كانوا أفرادًا أو ما بين الأفراد وبين الدولة، ولأن الحديث عن إصلاح السلطة التنفيذية أو التشريعية أمر يطول ويمس مصالح مكتسبة وحسبك أننا حتى الآن لم نتوصل إلى طريقة الانتخاب على أساس الدوائر الفردية أو على أساس القوائم الحزبية، ولأن الحديث عن السلطة التنفيذية أصعب، وحسبك تحديد سلطات الحاكم وتحديد مدة ولايته ومرات ذلك، وكيفية انتخابه، وكيفية محاسبته.. إلخ، أما السلطة القضائية فالإصلاح فيها واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، وهو لا يمس مصالح مكتسبة، وفي الوقت نفسه فالقضاء هو ملاذ الجميع في النهاية.
وكانت الإصلاحات المقترحة تقوم على أساس مبدأ دستوري يُعد هو الأساس في الحكم الديمقراطي حتى الآن، وهو الفصل بين السلطات الثلاث، فالسلطة التنفيذية لا تتدخل في شئون السلطة التشريعية، ولا التشريعية تتدخل في السلطة القضائية، فكل سلطة يجب أن تمارس وظيفتها دون أن تتدخل في شأن السلطتين الأخيرتين، ولا تتدخل السلطتان الأخيرتان في شئون السلطة القضائية.
وهذا المبدأ من بدائه الحكم الديمقراطي المسلم بها والتي يتعلمها طلبة الحقوق أول عهدهم بدراسة القانون الدستوري.
فإذا كان الأمر في منزلة البدائه، فكيف نعلل وجود وزارة كاملة تحمل اسم وزارة العدل غرست وسط وزارات السلطة التنفيذية كأنما هي جزء لا يتجزأ منه.
إن علماء الفكر السياسي عندما وضعوا ــ مبدأ فصل السلطات ــ لم يكن ذلك إلا درءً لمفاسد لا عداد لها عندما تتدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية لأن هذا سيحيف على حريتها ويفقدها استقلالها الذي تحكم على أساسه بين الناس، وعندئذ فإنها لا تحكم بالعدل ولكن طبقاً لسياسة الحاكم الذي يريد أن يقنع أحكامه السلطوية بقناع القانون فيأتيه على يدي القضاة، فإذا امتنع القضاة تعرضوا لاضطهاد تتولاه «وزارة العدل» المغروسة وسط السلطة التنفيذية.
وليس هذا فرضًا أكاديميًا فقد تعرض القضاة في عهد عبد الناصر «لمذبحة القضاة» كما أطلق عليها عندما رفضوا أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي، وأن يكتب بعضهم تقارير عن البعض الآخر، أما في عهد مبارك فالمبارزة ما بين وزير العدل وشيوخ القضاة لا تنتهي ووصلت محاولات وزارة العدل في التضييق على القضاة حتى اضطروا للتظاهر بأوسمتهم، ومع هذا فلم يتخلصوا من الأثر السئ لوزارة العدل عليهم.
الاقتراح كان ببساطة هو دمج وزارة العدل (الحكومية) في وزارة العدل التي تمثل القضاء، فما دمنا بصدد وضع دستور جديد، فعلينا أن نقوم بهذا الإصلاح حتى لا نحتاج لوضع دستور آخر، أو تعديل دستوري يغير كل المواد التي جاءت في الدستور عن السلطة القضائية.
وتضمن الاقتراح الأخذ بنظام «قاضي التحقيق» بدلاً من نظام «وكيل النيابة» الذي يجعل النائب العام موظفاً في وزارة ملحقة بالسلطة التنفيذية ويخضع لتوجيهاتها، ولأن وكيل النيابة يجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق ويأخذ بأقوال ضابط البوليس، ولا يسمح له سنه وقلة خبراته بأن تكون له طبيعة القاضي، وفي يده سلطات مطلقة ليست في يدي القاضي نفسه، فالقاضي لا يستطيع أن يحكم وبنفذ الحكم إلا في حالة مساس أحد بمنزلة المحكمة أو القاضي، عندئذ يمكن للقاضي أن يحكم بحبسه 24 ساعة، في حين يملك وكيل النيابة الحبس أربعة أيام «ويجدد له».
كما رأيت أن مصلحة السجون التي تتبع الآن وزارة الداخلية يجب أن تلحق بوزارة العدل، ويجب أن يباعد بينها وبين وزارة الداخلية قدر الطاقة حتى لا تتفنن في اضطهاد من تغضب عليهم السلطة التنفيذية، لأن القضاة هم الذين يصدرون الأحكام بالسجن على أساس أن السجن عقوبة سالبة للحرية، وليست سالبة للكرامة ولا سالبة للصحة، وكذلك نقل الطب الشرعي بعد أن أثبتت الوقائع إساءة استخدامه.
ولم يتسع المجال لتوجيه النظر لإصلاح نظام التقاضي بحيث يصبح لدينا قضاء ناجز، ولا نضطر لتأجيل القضية سنة بعد أخرى، إن العدالة البطيئة ظلم سريع، ويكاد يفقد القضاء الغرض الذي من أجله قام، وأسباب الـاجيل مفهومة، فإذا كان قاضي الجنح يجد أمامه في الرول مائتي قضية فهو بالطبع لن يحكم إلا في عشرة أو عشرين قضية والباقي يؤجل.
وقد لا يكون السبب احتشاد الرول لعدد كبير من القضايا ولكن يعود إلى أن بعض المحامين يتعمدون تأخير القضايا لأسباب عديدة أهمها أنها تبقي على العلاقة ما بين المحامي وموكله ويستطيع بذلك أن يأخذ منه أتعابه.. إلخ.
ما قيمة قضية تنظر لسنوات ويعطل صاحبها مصالحه في انتظارها، وقد لا يحكم بها في حياته وإنما بعد موته، وعندئذ تسقط ويتعين إعادتها من جديد.
إن القضاء الكامل ليس القضاء بالعدل فحسب، ولكن أيضًا في الوقت المناسب، فلن يغني الحكم بالعدل إذا فاتت المصلحة من القضية بتأخيرها.
لماذا لا نختار من بين خريجي الحقوق والذين يمارسون المحاماة عددًا كبيرًا ونجعل منهم قضاة، وسيحل هذا أزمات متعددة، وسيحل أزمة القضاة، وسيحل أزمة المحامين الذين كسدت بضاعتهم، وسيحل أزمة المتقاضين الذين يترقبون الحكم عامًا بعد عام، كما أنه ينهض بمستوى القضاء، لأن المحامي الذي يتحول إلى قاضي يكون لديه من الخبرة ما لا يتوفر بترقية العدد المحدد من وكلاءالنيابة، وقد كان عظماء المحامين هم عظماء القضاة.
* * *

ــ 2 ــ

أتلقى تعليقات عديدة من القراء على مقالاتي، خاصة إذا كان يعالج ناحية إسلامية.
وعندما كتبت مقالي «طموحات دستورية» توقعت أن تنهال عليَّ التعليقات لأن الموضوع هام، ونحن في معمعمة وضع الدستور، ولأن تحقيق هذا الإصلاح الجرئ لا يتطلب إلا إجراءات داخلية، فلا هو يتطلب أموالاً، ولا يضيف وظائفاً وإن ما سيحدث هو تغيير في التبعية من وزارة إلى وزارة، ومع هذا فإن ما سيؤديه من إصلاح هو مما لا يقدر بمال.
توقعت أن يأتي هذان المقالان بتعليقات عديدة سواء من قضاة أو من الكتاب السياسيين أو من المشتغلين بالقضية العامة.. إلخ.
ولكم أن تتصوروا فجيعتي.. لا شيء.
أين رجال القانون الدستوري ؟ أين رجال السياسة والإدارة ؟

إن مقالاً يكتبه كاتب مخضرم في جريدة يومية هي أكثر الصحف انتشارًا عن موضوع يمثل هذه الأهمية يجب أن يكون موضوعًا ساخناً للأخذ والرد.. القبول والرفض أما أن يمر كما لو كان حجرًا يرمى في مستنقع، فهذا دليل على أن «اللامبالاة» سادت  المجتمع.
قال الرسول «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، وهذا طبيعي لأنه لا يهتم إلا بنفسه.
فقد أصبح كتابنا منكفئين على أنفسهم، لا يكتبون إلا عما يهمهم بصفة خاصة ولا يهمهم ما يهم جمهورهم.
أعذروني..

إني لم أقصد بذكر هذه الإشارة أمرًا خاصًا، ولكني أردت أن أوجه الأنظار إلى الدلالة الاجتماعية لهذه الإشارة الخاصة، إن المجتمع أصبح سلبيًا، أصبح يفضا الكسل والجهد الأقل والبعد عن كل مبادءه، فكيف يمكن للأمة أن تتقدم ما لم يتقدمها علماؤها وكتابها ومفكريها ؟

إن سلبية المثقفين المصرية، وافتقاد الفعالية والأصالة والإقدام يوحي كما لو أنها انتحرت أو أنها حفرت قبرها بيدها.

[21]
تنقية التراث .. فريضة ملحة (*)
ـــــــــــــــــ
تنقية التراث ليست دعوة جديدة، ولم تأت من المستشرقين وإنما هي دعوة قديمة استكشفها علماء وفقهاء أجلاء، أستشهد بأحد منهم لأنه كان من أعلام الأزهر هو فضيلة الشيخ عبد المنعم النمر الذي دعا في مقال مسهب بمجلة «العربي» الكويتية (عدد أكتوبر سنة 1969) تحت عنوان «التفسير والمفسرون»، فبعد أن أشار إلى تفسير الطبري الذي عُد أفضل التفاسير وأثرها لدى الناس، وقيل عنه أنه لو سافر الإنسان إلى الصين لطلبه لما كان كثيرًا، وبعد أن أشار إلى أن عصر الطبري والاعتماد على الرواية وتهيب التفسير بالرأي فتح الباب واسعًا لدخول حشد هائل من الروايات غير الصحيحة، قال : «وجاء الطبري فحشدها في تفسيره وكنا نحب ألا تنقل إلى ما بعد عصره وألا تحويها الكتب حتى تموت بموت من يحملونها، ولو تدريجيًا، ولكن وجودها مع ذلك يعطينا جانبًا من صورة الجو الفكري الذي راجت فيه رواجًا جعل الطبري وأمثاله يعنون بتدوينها.

وأن ذلك يحملنا مسئولية ضخمة هي «تجريد هذا التفسير وأمثاله من كل رواية غير صحيحة، سواء أكانت إسرائيلية أو موضوعة.. وإخراج الكتاب بعد ذلك للناس بريئاً من هذه العيوب.. ثم جمع كل النسخ الأصلية من الأسواق ووضع ما أمكن منها في المكتبات العامة ويحظر الاطلاع عليها لغير الخاصة، كما يحظر نقل ما لم ينقل منها في التجريد» (انتهى). 

هل يستبعد أحد بعد هذا أن يكون للأزهر دور بارز في العناية بالتراث ؟!

أعتقد أن كل واحد يوافق بداهة على أن الأزهر هو أولى الهيئات بالدفاع عن الإسلام وتدعيم أصوله وتفنيد ما يوجه إليها من شبهات من أعداء الإسلام، أو من سوء فهم المسلمين أنفسهم، فلو لم يكن له من صفة إلا أنه الجامعة الوحيدة المتخصصة للدراسات الإسلامية لكان أولى الهيئات بذلك.
وقد صدر القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها نصوصه فألزمت مجمع البحوث الإسلامية وحده بهذه المهمة، وحددت المادة (15) من القانون المشار إليه مهام مجمع البحوث الإسلامية وواجباته، حيث نصت على أن «مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل والخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة».
والمادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نصت على أن « يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص ما يأتي :

(1) البحث العميق الواسع في الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية.

(2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص.
(3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفي كل بيئة.
(4) تحقيق التراث الإسلامي ونشره.
(5) بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية.
(6) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
(7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد».
* * *

ولكن الذي حدث كان غير ذلك، فلم يهتم مجمع البحوث الإسلامية بهذه المهام، ولكنه ركز جهده في إعادة طبع «جمع الجوامع» للسيوطي الذي كلفه قرابة مليون جنيه، ولم تشترى نسخة واحدة من النسخ التي ملأت المخازن.
وكان مما عهد إلى المجمع من مهام مراقبة طبع المصحف، والتثبت من أن كل طبعة سليمة من الأخطاء، خالية من الخطأ أو ما يمس قداسة المصحف.
ولكن تطرق إلى ذلك مراقبة الكتب عن السُـنة، بل والكتب التي تتناول موضوع الإسلام نفسه، ومن الواضح أن «مراقبة» مطبوعات وظيفة تختلف عن مهمة الدفاع عن الإسلام، وأنها إذا كانت لازمة بالنسبة للمصحف فمن غير المعقول أن تراجع كل الكتب الإسلامية عن طريق المجمع.
فضلاً عما هو معروف فإن حرية الفكر والتعبير حرية مقدسة وهي أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن الإسلام نفسه قررها مرارًا وتكرارًا، دع عنك ما تقترن به أي رقابة عن كره وضيق.
بل إن المراقبة يمكن أن تكون ضد الدفاع عن الإسلام وتعريفه، لأن الحكم فيه لا يمكن أن يكون دقيقاً دقة الخطأ والصواب، وقد لا يفرق بين النقد السليم الذي لابد منه والإبقاء على الخرافة والأسطورة، وقد أدى ذلك إلى تكفير الدكتور حامد أبو زيد والتفرقة بينه وبين زوجته.. إلخ، الأمر الذي حمل الدكتور على أن ينتقل إلى هولندا ويمارس عمله فيها، وأساء ذلك إلى الأزهر وأظهر ما فيه من الرقابة في مجال يفترض فيه الحرية

في سنة 2008 قدم الأستاذ محمود رياض مفتاح المحامي بالإسكندرية دعوى يطلب فيها من الأزهر ومن مجمع البحوث الإسلامية تطهير كتب التراث، وبوجه خاص السُـنة، وقالت جريدة «الدستور» في 27/4/2008 بالبنط الكبير «محامي الأزهر يتهم من يطالبون بتنقية كتب الأحاديث بأنهم أعداء السُـنة»، ورئيس المحكمة يرد عليه : «أعداء السُـنة هم الذين يمتنعون عن البحث عن الحقيقة»، وجاء في الخبر أن الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري نظرت القضية، وأن محامي الأزهر قال عن الذين قدموا الدعوى أنهم «أعداء السُـنة»، فرد عليه المستشار أحمد الحسيني رئيس المحكمة : «أعداء السُـنة هم الذين يمتنعون عن البحث عن الحقيقة»، وشدد الحسيني على الأزهر أن عليه أن يُدرس كتب الأحاديث النبوية دراسة دقيقة، ويستبعد الأحاديث غير المسندة لراو موثوق به، ومضيفاً إن الأزهر قد أنشئ من أجل ذلك وطالب الحسيني من محامي الأزهر ضرورة إحضار ما يوضح الجهود المبذولة من قبل الأزهر في تنقية كتب الصحاح الستة من الأحاديث الدخيلة، إلا أن محامي الأزهر لم يتقدم بأي دفاع أو مستندات، الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى ثلاث مرات متتالية وتغريم الأزهر للامتناع عن الرد.
وقد ألف الأزهر أن يندد بكل من يدعو لتنقيتها، ويرى فيه ــ كما قال مندوب الأزهر في المحكمة ــ «عدوًا للسُـنة».
في سنة 2008 رفضت المحكمة ما قاله ممثل المجمع عن الذين يطالبون بتنقية كتب الحديث بأنهم «أعداء السُـنة»، ولكن المحكمة وافقت في سنة 2011م على مذكرة المجلس، الذي قال فيها «لا نعرف أين الخلل والشوائب التي يزعمها بعض المخبولين، ويطلبون من الأزهر وشيخه ومجمع البحوث الإسلامية أن ينقي صحيح البخاري منها ؟، جازمة بأن كتاب البخاري (هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل)، مضيفة أن «إثارة الشكوك والشبهات حوله غرضها إثارة البلبلة والطعن في الإسلام والسُـنة النبوية» (كما جاء في جريدة التحرير اليومية في 16/9/2001م).
رغم أن الأستاذ مفتاح أرفق في دعواه صورًا ضوئية لصفحات من البخاري يروي فيها قصة القردة الذين كانوا يقيمون حد الزنا ــ الرجم ــ على قرد زان، وصفحات من كتاب «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جاء فيها «كانت امرأة تصلي خلف رسول الله  حسناء من أحسن الناس، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لأن لا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في صف المؤخرة فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ»، وقدم كذلك صور لصفحات من كتاب ابن ماجه عن عائشة أنها قالت «نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرًا، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها»، وصفحات من «مسند أحمــد» جاء فيها «حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله  «إن أفضل الصدقة ما ترك غِنىً، تقول امرأتك : اطعمنـي، وإلا طلقنـي، ويقول خادمك : اطعمني وإلا فبعني، ويقول والدك : إلى من تكلني ؟»، قالوا يا أبا هريرة هذا شيء قاله رسول الله، أم أن هذا من كيسك ؟ قال : بل هذا من كيسي!

يا صاحب الفضيلة الإمام الأكبر.. لماذا لا تريح الأزهر من هذه المهمة التي لا يُحسد عليها أحد، مهمة مراقبة الفكر وأن يكون المجمع بوليسًا للآداب ؟ هل تعلم أن لدينا والأزهر قضية تعود إلى عام 2008م، عندما رأى أن يُراجع خمسين كتابًا من كتبنا قد طلبتها مكتبة كويتية، وعندما طلبت الشركة الناقلة إذن الأزهر استبقى الكتب لديه، ولما رفعنا دعوى رد المجمع بأنه نظر في عدد منها وصرح بها، ونظر في عدد آخر وأمر بعدم نشرها، ولا يزال أمامه عدد آخر لم ينظر فيه، فهل هذا كلام ؟ أن يتولى الأزهر مراقبة الكتب التي تعالج أي جانب من جوانب الإسلام عندما تخرج هذه الكتب للتصدير أو عندما تدخل للإستيراد ويصبح الأزهر مراقب استيراد وتصدير، وقبل هذا في سنة 2004م رأى أحد علماء المجمع عدم التصريح بنشر كتابنا «مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث».
وأبشركم بأننا قد قمنا بما تمناه الدكتور النمر من سنة 1969م، فقمنا بــ «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم»، وهذه الأحاديث التي لا تلزم بلغت قرابة 600 حديث. 


[22]
أعطوهم العدل طوعًا
حتى لا يأخـــذوه غصبًا (*)
ـــــــــــــــــ
هل لدينا أعز من المعلم الذي نسلم له فلذات أكبادنا لكي يزودها بالعلم والمعرفة، وهل هناك مَن هُو أهم من الطبيب الذي نتركه «يكشف» على أجسادنا ليرى ما تسلل إليها من أمراض ويرى ما فيها من الداخل فيعالجها، فما بالنا إذن نقابل هاتين الفئتين بإهمال، وفي بعض الحالات بتحدي كأنهما ليسا المؤتمنان على الجيل، علمًا أو جهلاً، صحة أو مرضًا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

إن الإضرابات الأخيرة التي اضطر المعلمون والأطباء إلى اللواذ بها بعد أن بُحت أصواتهم وتعددت شكواهم، تظهر مدى القهر الواقع عليهم، الذي يجبر مئات الألوف على العيش بما لا يقيم الأود أو يدفع الإيجار، يحدث هذا في الوقت الذي تفيض فيه الصحف عن الملايين التي ينالها نجوم السينما وأبطال الكورة والبذخ والسرف في الولائم والأفراح التي تعقد في الفنادق الكبرى ويحضرها علية القوم من الرجال المتأنقين والنساء الكاسيات العاريات، وتكشف أن هناك مائة مستشار في البنوك والمؤسسات الكبرى يتلقى كل واحد منهم ثلثمائة ألف جنيه في الشهر.
وهذا معناه وجود مليون شخص يعيش الواحد منهم بثلاثين دولارًا في الشهر، فإن الزيادة في الأجور في جانب إنما تكون ببخسها في جانب آخر.
وهؤلاء المليون يعيشون في العشوائيات أو في المقابر تحت خط الفقر.
* * *

في الأيام الأولى للثورة تعددت المظاهرات الفئوية، وكثرت الإضرابات العمالية حتى يتصور الإنسان أنه ما من حرفة أو صناعة إلا وظهر إضرابًا لها في الميدان.
وكان الرد المأثور والمكرر «اصبروا علينا.. إننا لم نكد نبدأ، ثم كيف تريدون زيادات في الأجور وأنتم تضربون ولا تعملون، وقد صبرتم ثلاثين عامًا فاصبروا ثلاثين يومًا».
كان هذا الرد في الأسبوع الأول للثورة يبدو منطقيًا ومعقولاً، فلم يمض أسبوع واحد على الثورة.
ولكن الحقيقة كانت غير ذلك.. فهذه هي الشريحة الطفيلية المستفيدة من النهب والسلب المباركي ولم يكن في نيتها أبدًا التنازل، وإنما هي الوعود التي يطعمها أصحاب الأعمال لعمالهم.
وكان يجب على الوزارة التي قامت بفضل الثورة وتلقت تأييدها من الميدان أن يكون موقفها مختلفاً، وأن تعلن لكل هؤلاء المضربين أنها تقدر موقفهم، وترسل إلى كل فريق منهم مندوبًا مفوضًا يدرس معهم المشكلة ليمكن الوصول إلى الحل الذي يحقق مطالبهم.
ويجتمع هؤلاء المندوبين مع ممثلي الهيئات والوزارات لمناقشة وتصفية المشاكل وسيتضح أن الكثير منها يعود إلى تعقيد الإجراءات أو تعدد اللوائح أو غيرها من الأسباب التي يمكن إصلاحها فورًا، أما زيادة الأجور فقد يتطلب ذلك خمسة أو عشرة مليارات لا تتوفر حاليًا للدولة، وتحصيل هذا المبلغ يمكن أن يتم بعدد من الطرق أولها وأسهلها وهي ما تعمد إليه الحكومات هي القروض من البنك الدولي أو من مختلف هيئات الاستثمار العالمية، وهو حل مرفوض لأنه يمثل العجز عن تحمل المشكلات وتحميلها على الأجيال القادمة، فضلاً عن أن فوائد هذه القروض ستزيد عن قيمتها بحيث لا يمكن للحكومة أن تسددها أبدًا وتبقى أسيرة لها، وهناك طريقة أخرى اقترحها أحد وزراء الاقتصاد السابقين (الدكتور مصطفى السعيد في اليوم السابع 16/9/2011م) هي طبع المزيد من البنكنوت وقال بدون هذه الطريقة سنتوقف عن دفع المرتبات، وهذه الطريقة مرفوضة أيضًا لأن كل زيادة في النقود دون أن يقابلها إنتاج تؤدي إلى التضخم.
أما الطرق المجدية فتتلخص في طريقتين :

الأولى : تخفيض الإنفاق الترفي والمظهري.
والثانية : فرض الضرائب التصاعدية.
وعلى الحكومة أن تضع خطة ثورية لعلاج هذه المشكلات كلها على أساس واحد وبحكم شرعية الثورة التي هي أعلا من أي شرعية دستورية أخرى، لأن كل الدساتير تقول «الأمة مصدر السلطات»، وها هي الأمة وقد اجتمعت فكل قرار يصدر منها يكتسب شرعيته الثورية ويفتح الباب لاتخاذ الترتيبات والحلول الثورية التي تخالف الأوضاع والنظم التي سبقتها.
قلنا إن هذه ثورة.. والثورة لها وسائلها التي لا يمكن تصورها في الظروف العادية وفي قضية ضغط المصروفات، فأتصور أن يجلس رئيس الحكومة وبجانبه وزير المالية ويمسك رئيس الحكومة بقلم أحمر غليظ ويستعرض مع وزير المالية، مالية الحكومة وزارة فوزارة بادئاً برئاسة الجمهورية فيشطب عليها ويكتب 70 %، أي يخفض 70 % من مخصصاتها، وينتقل إلى مجلس الوزراء فيستعرض الوزارات وزارة فوزارة وفي كل حالة يخفض 50 % أو أكثر، مع ملاحظة أن هناك وزارات لن تمس مخصصاتها، بل ستزاد وسيحول عليها كل ما جاء به من تخفيض بقية الوزارات مثل وزارة التعليم، ووزارة البحث العلمي، ووزارة الصحة.
ولا يقال هذا «لا يمكن» بل يجب أن يُمكن، فكل مخصصات العربات والأثاثات والمظاهر والبدلات العديدة يجب أن ينتهي، وبهذا يتوفر المبلغ المطلوب.
إن الخدمة تكليف وواجب وليس هي اكتساب ومغنم، ولا يضير الوزير شيئاً أن يركب عربة قديمة أو حتى عجلة، فالأنبياء جميعًا ركبوا الحمير.
والطريقة الثانية هي فرض الضرائب التصاعدية التي يمكن أن تصل إلى 50 أو 70 % من القيمة، وقد اتبعت الدول كلها هذه الطريقة، وفي بريطانيا في سنوات الحرب العالمية الثانية كانت الضرائب التصاعدية تأخذ 19 شلن من كل عشرين شلن (هو الجنيه الإنجليزي).
ولا يقال أن هذا سيؤدي إلى تثبيط الاستثمار أو توقفه، لأنه إذا كان الاستثمار إنما يحقق لصاحبه ربحًا كبيرًا فإنه لا يعنينا في شيء، أما إذا كان يسهم في ربح الدولة فعليه أن يدفع ضرائبها، وعليه أن يكون سعيدًا لأنه يسهم في إسعاد هذه الدولة.
ويجب أن نلحظ أن سياسة الاستثمار قريبة من سياسة الاستعمار، وأنها تجعل لصاحبها دخلاً في سياسة الدولة، وأنه ما أن يقوم نزاع بينه وبين الدولة حتى يهرع المستثمرون للتحكيم الدولي، وهل استعمرت مصر في عهد الخديوي توفيق إلا بهذه الطريقة ؟! فعلينا أن نستخدم الدقة والحذر عندما نمنح الاستثمارات.
وفي النهاية يثور تساؤل ماذا لو لم تفعل الحكومة ذلك ؟

نقول لقد آن للحكومة أن تفهم أن الشعب اليوم ليس هو الشعب قبل 25 يناير، إن الشعب يمكن أن يحتشد بمليونيات أكثر، ويمكن أن يمد زحفها أكثر.
وفي النهاية ستكون الحكومة وليس الشعوب هي الخاسرة، فليس هناك حكومة أقوى من الشعب، كما أنه ليس هناك سفينة أكبر من البحر.


[23]
تعقيبــــــات (*)
على حوار الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل

مع جريدة الأهرام

ـــــــــــــــــ
أجرى الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل حوارًا مع جريدة الأهرام يومي (20/9/2011م و24/9/2011م) استعرض الهموم المصرية والعربية من أيام سايكس/بيكو حتى الفترة الراهنة التي نعاني فيها غصص التشكيل، والموضوع بالطبع معقد متعدد الاتجاهات وتحكمت فيه عوامل معينة، ولكن هذا بالذات هو ما تعود الأستاذ الكبير على خوض غماره، لأنه من أوسع الصحفيين اطلاعًا وأكثرهم اتصالاً، فضلاً عن ذكاء باهر وخبرات متعددة، وهذه الصفات التي جعلته دون أقرانه أو حتى أساتذته في الصحافة، الصحفي المقرب من الرئيس جمال عبد الناصر، ففي الوقت الذي كان الصحفيون يسألونه الأخبار، كان هيكل يزوده بها، ولعل أضعف جانب في تكوينه الفكري هو الإسلام، فقد أبعدته عنه عوامل عديدة، كما لم يكن متحمسًا، بل كان عازفاً عن الموضوع الإسلامي، وأنه بصفة عامة ينظر إلى الدين كما ينظر الغربيون إليه.
والحقيقة أن الأستاذ هيكل «تماهى» تمامًا مع الغرب وأصبح لشدة خلطته واستغراقه في القراءات الغربية واحدًا منهم يحب ما يحبون ويهمل ما يهملون ويكره ما يكرهون وكانوا يحبون السياسة ويهملون الدين، وكذلك كان هو.
تحدث الأستاذ الكبير فيما تحدث عن «الإخوان المسلمين»، فقال «إنهم بدأوا في أواخر العشرينات من القرن الماضي جماعة تدخل إلى الساحة وورائها خلفية إسلامية ظاهرة وأمامها تنظيم شبابي نشيط صنعته مهارات استثنائية في الحشد توفرت للمؤسس الأول حسن البنا».
في هذه النبذة قال إن الإخوان المسلمين لم يكونوا في أي وقت من الأوقات في وضع يمكنهم من حضور سياسي قانوني، أو من حضور فكري عصري، وأعاد ذلك إلى إن التجديد الإسلامي قام به محمد عبده، ولم يحدث أن التقى فكر محمد عبده مع تنظيم حسن البنا، ولو حدث لكان للإخوان المسلمين شأن آخر يفوق ما تطورت إليه التنظيمات الإسلامية في تركيا مثلاً، ومع أن هذه اللفتة ذكية، ولا تخلو من حقيقة إلا أنه كان يمكن أن تقدم بصياغة أخرى.
فحسن البنا كان شديد الولع بفكر الأفغاني وفكر محمد عبده وفكر رشيد رضا ولكن لأن الشيخ محمد عبده كان مفكرًا عقلانيًا إلى درجة طالب فيها بالقضاء على «المؤسسة الدينية وتفضيل العقل على النقل»، فإن هذا ما كان يمكن أن يلتقي بفكر الإخوان، لأن فكر الإخوان المسلمين فكر إسلامي وفكر محمد عبده فكر ثوري، ولأن الإخوان جماهيرية، وفكر محمد عبده نخبوي، كان نخبويًا ولا زال نخبويًا.
والدور المميز لحسن البنا هو أنه في الوقت الذي كان جمال الأفغاني ومحمد عبده منظرين كان حسن البنا قائدًا للجماهير، وقائد الجماهير بقدر ما أنه يحرك الجماهير فإن الجماهير تمسكه عن أن يرتفع أو يبعد إلى ما يفوق مستواها، وحسبك أنك لا تجد حتى الآن من المفكرين الإسلاميين على الساحة من يؤمن بفكر محمد عبده ــ كما عرضنا ــ وأنا أقطع أن حسن البنا كان ملمًا به، وكنت في بعض المناسبات أشير إلى آرائي الناقدة لمستوى فهم الإخوان في مجالات كالفنون أو المــرأة أو حرية الفـكر، فكان ينظر ويبتسم دون أن يتكلم وكأنه يقول إنك حر في أن تتكلم ما تشاء، ولكني مسئول أمام نصف مليون واحد.
من هنا فإن دور حسن البنا كان لابد أن يختلف عن دور محمد عبده، كان لابد أن يكون أقل تقدمًا وفي الوقت نفسه أكثر انتشار وكانت مهمته الدقيقة أن يحسن التوازن ما بين مستوى فهم الجماهير وما وصل إليه محمد عبده وما يمكن للجماهير أن تستوعبه خاصة إذا صيغ لها صياغة حسنة، وأعتقد أنه وفق في هذا إلى حد ما لأن عوامل أخرى مما لا يمكن التحكم فيها ــ كاستشهاده المبكر ــ حال دون إتمام مشروعه الفكري بالكامل لكانت «السلفية» هي الغالبة اليوم على فكر المسلمين، ولما كان هناك إقبال من طلبة الجامعة على الإسلام، فإن دور حسن البنا الذي لم يرزقه جمال الأفغاني ولا محمد عبده هو توصيل قدر وسط من الفكر الديني المستنير للجماهير، وقد تمكن من ذلك لأنه كان منظمًا مطبوعًا، وفي كثير من الحالات أقول إن كل دعوة لابد أن يكون لها «ماركسها ولينينها»، فماركس يضع النظرية ولينين يطبقها، وكما نعلم فإن تطبيق لينين جاء على خلاف ما تصور ماركس، لأن الأوضاع تطلبت ذلك.
وأزيدك أن حسن البنا وإن لم يسر مع محمد عبده في عقلانيته إلى آخر الطريق، فإنه أعاد القسمة «الجهادية» للفكر الإسلامي التي استبعدها محمد عبده لأنها أدت إلى الاحتلال، كان من رأي حسن البنا أن الإسلام دين قوة وأن المسلمين يجب أن يكونوا أقوياء دون أن يتضمن ذلك بغيًا في الأرض أو استعلاءً على آخرين.
وأعاد الأستاذ هيكل فشل الإخوان إلى سببين أولاهما أنه هناك من البداية من حاول استمالتهم في معركة الخلافة بين الطامعين في الخلافة من العرب بعد سقوطها في استامبول، يستوي في ذلك ملوك مصر من أسرة محمد علي أو ملوك السعودية وأسرة عبد العزيز، فالطرفان حاولا «الملك فؤاد بقوة النفوذ، والملك عبد العزيز وحلفاءه بقوة المال».
أخشى أن يكون التوفيق قد خان الأستاذ هيكل في هذه الفقرة، فأولاً إن قضية الخلافة حدثت سنة 1924م، أي قبل تكوين الإخوان بأربع سنين الذين ظلوا في الإسماعيلية حتى سنة 1933م، وكانوا وقتئذ جمعية صوفية صغيرة في إحدى مدن القنال، وعندما نقل الأستاذ حسن البنا إلى القاهرة فإنهم آووا إلى أزقة القاهرة وأحشائها، وكانوا مستبعدين تمامًا من قضية الخلافة، لا يجمعهم إلا معرفة بالأستاذ محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح، كما أن الإشارة إلى الملك عبد العزيز وحلفاؤه بالمال لم يكن لها محل من الإعراب هنا، فالحقيقة أن السعودية كانت من أفقر دول الأرض وقتئذ، وكان كل الوزراء يعملون مطوفين، وكانت التكية المصرية في مكة والتكية المصرية في المدينة هما ملاذ السعوديين.
وقد قرأت مقالاً في مجلة الإخوان المسلمين (أظن سنة 1936م) يصور الأستاذ عبد الرحمن البنا واقفاً على المنبر يخطب «كيف نأكل وإخواننا في المدينة المنورة يجوعون»، ووقف صبي يحمل صندوقاً كتب عليه «أعينوا فقراء السعودية»، وكان هناك اعتبارات عديدة تبعد السعودية عن أن تكون مركز الخلافة مثل موقعها.. إلخ.
وأما السبب الثاني أن الإخوان حين حاولوا أن يثبتوا أنفسهم طرفاً آخر لابد أن يحسب له حساب، فعلوا ذلك بقوة التنظيم السري اختصارًا للطرق، وبذلك دخلوا في غياهب العنف وقادهم ذلك إلى صراع مع النظام الملكي وصل بعد اغتيال النقراشي باشا أواخر سنة 1948م إلى أمر ملكي باغتيال مرشدهم الشيخ حسن البنا أوائل سنة 1949م، ثم إلى أول حملة اعتقالات وتشريد لحقت بهم في وزارة إبراهيم عبد الهادي في تلك الفترة".
لفت نظري في هذه النبذة أن الأستاذ هيكل وجه عداوة الإخوان للملك في حين أن هذه العداوة كانت للنقراشي الذي أصدر أمر الحل ورفضه كل تسويات الصلح، وقال الأستاذ هيكل أن عداوة الإخوان للملك جعلت هذا الأخير يُصدر أمرًا ملكيًا باغتيال حسن البنا، والمرعوف أن مؤامرة الاغتيال دبرها ةكيل الداخلية عبد الرحمن عمار مع محمود عبد المجيد الأميرالاى بالداخلية، وأن الملك لم يعلم، فهل يستطيع الأستاذ الكبير أن يثبت لنا هذه لأنها تغير الصورة السائدة.
* * *

إن صياغة هذه الفقرة توحي كما لو أن الإخوان أرادوا أن يعترف بهم الجميع فلجأوا إلى العنف، وليس ما هو أبعد عن الصواب من هذا، ففي سنة 1946م وسنة 1947م وسنة 1948م بلغ الإخوان الأوج وصارعوا الوفد على صدارة الجمهور المصري، وكانت لهم جريدة يومية، وعدد من الشركات، وكتب الأستاذ عبد القدوس في روزاليوسف مقالاً بعنوان «الرجل الذي يتبعه نصف مليون» في 12/9/1945م، فلم يكن الإخوان في حاجة إلى عنف ليحسب حسابهم، كما أنه لم يكن من منهجهم.
ولا يتسع المجال لعرض ما أحفلت به الفترة من سنة 1946م إلى سنة 1948م فقد ولي السعديين الأشقياء الحكم فارتكبوا من الموبقات ما جعل الأستاذ سلامة موسى يكتب مقالاً (في جريدة صوت الأمة، العدد 1045، الاثنين 6 ربيع الأول 1369هـ / 26 ديسمبر 1949م ) «أنهم عمدوا أول ما عمدوا إلى إلغاء المجانية، وحققت النيابة مع أربعمائة من الصحفيين في أقل من سنتين، ثم نكبوا مصر بالأحكام العرفية والاعتقالات والرقابة على كل ما ينشر في الصحف، وقاموا بفرض حصار حربي على الجامعات وتفتيش الطلبة»، وختمه بقوله «هذا هو الماضي، هذا هو القاضي لكل من الوفديين والسعديين ولعنه الله على من خانوا الوطن والحرية والشرف، وعلى من ضربوا أبناء الشعب بالرصاص، وأجاعوهم وحرموهم من التعليم».
كل الذين كتبوا عن هذه النقطة أعادوا انحراف النظام الخاص إلى تسرع أو عدم مقدرة رئيسه وكان وقتئذ عبد الرحمن السندي لوزن القـرارات ومعرفة آثارها الحسـنة أو السيئة، ونحن نسـلم بهذا، ولكننا نعلم أن إرادات الأفراد لا تنشأ من فراغ، ولا تعمل في فراغ، أنها تنشا عن أحداث تؤثر عليها وواقع يحكمها، بمعنى أن عدم كفاءة عبد الرحمن السندي ليست هي السبب الوحيد، أو السبب الموضوعي، أنها السبب الثاني، ولكن وراء هذا السبب الذاتي سبب موضوعي يعود إلى واقع المجتمع، بحيث أن ما عمله عبد الرحمن السندي كان قدرًا مقدورًا أو أنه كان «مدرك ذلك لا محالة» بتعبير نبوي، لأن العوامل الموضوعية أغلب وأقوى من العوامل الذاتية.
والعنصر الموضوعي في هذه القضية هو أن من المبادئ المقررة أن لكل فعل رد فعل يظهر عند وقوع الفعل، والفعل هنا هو الإرهاب الذي بسطه الحكم العسكري وبالسياسة العقيمة الفائلة القائمة على قوة الأمن والبوليس وسلطة القبض والاعتقال، وكانت الخطيئة العظمى هي حل الإخوان عنوة واقتدارًا دون استشارة مجلس أو تأييد شـعب، أفلم يكن من الطبيعي أن يولد الاستخدام الطليق للقوة البوليسية، وما فرضته من إرهاب أن يولد هذا الفعل من ذا الذي يماثله  الفعل.
* * *

أخيرًا فلي تعليقان موجزان : إن وصف محاولة اغتيال عبد الناصر أنها «تمثيلية» أثارت غضب الأستاذ هيكل، ولكني أعتقد أنه ولديه حقائب من المستندات أن عنصرًا غريبًا دخل المؤامرة، وأن هناك شخصية حرضت على الجريمة من غير الإخوان، باختصار هناك حلقة مفقودة، وإذا كان هناك من يحلها فهو على وجه التحديد الأستاذ هيكل العليم حقاً بالأسرار.
كما أن إشارة الأستاذ هيكل عن أن الإخوان «طالبوا بحقوق ليست لهم» أخف من تعبير «الوصاية» التي ادعى عبد الناصر أن الإخوان أرادوها، فقد كانت هناك علاقات وثيقة قبل القيام بالحركة بين الإخوان وعبد الناصر، وقد أخر عبد الناصر ميعادها حتى يظفر بمباركة المرشد الذي كان بالإسكندرية، وقام الإخوان بالتأمين الداخلي لها، وقد وجدوا أنهم شركاء، كائناً من ما كانت الشراكة، وأنه ليس من الطبيعي أن يصدر القرارات أحد عشر شابًا من الضباط، ومن الخير أن يستشاروا، ورفض جمال عبد الناصر ذلك بحدة، بل كان سببًا في انقطاع الاتصالات.

[24]
الإسلام والحرية والعلمانية (*)
(1 ــ 5)
ـــــــــــــــــ
تتردد هذه المفردات كثيرًا في معظم الكتابات الحديثة عن الإسلام دون أن تصل إلى تحديد دقيق، ويغلب دائمًا أن تأخذ الشكل الأكاديمي الذي يغرق القارئ في نصوص متعارضة واستشهادات متفاوتة، ونرجو أن نقدم في هذا البحث إضافة تأخذ أسلوبًا جديدًا وتنتهي إلى نتائج جديدة أيضًا، قد تخالف المأثور التقليدي، ولكنها تتفق تمامًا مع نص القرآن الكريم وروحه وما ثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 

الحــــــــرية

الانطباع الذي تصدر عنه معظم الكتابات التقليدية عن الحرية والإسلام ــ أن الإسلام لما كان بالدرجة الأولى دينًا فمن الطبيعي أن يختلف في أهدافه ووسائله عن ما تتجه إليه وتنهجه الحرية والعلمانية، وشواهد الحال تدعم هذا الانطباع، فمعظم المفكرين الإسلاميين يضيقون بالحرية والعلمانية، وأكثرهم تحررًا يقف عند «الثوابت»، في حين أنه لا معنى لحرية الفكر إذا حرمنا عليها مناقشة الثوابت، إذ أن أهم ما يفترض أن تتجه إليه الحرية هو هذه الثوابت بالذات، التي وإن كانت تقوم بالحفاظ والاستقرار للمجتمع، وتمسكه من الانزلاق أو التحلل، إلا أن عدم مناقشتها يجعلها تتجمد، بل وتتوثن وتأخذ قداسة الوثن المعبود، هذا كله بفرض أن الثوابت هي دائمًا صالحة ولازمة، ولكنها لا تكون كذلك دائمًا، وقد جلى القرآن صيحة عجب المشركين من الرسول الذي يريد أن يجعل الآلهة إلهًا واحدًا : «إن هذا لشيء عجاب»، فضلاً عن أن الثوابت تعبير مطاط فيمكن أن تنتقل من الله إلى الرسول ومن الرسول إلى الصحابة، ومن الصحابة إلى السلف الصالح، كما هي الحال في فكر الكثيرين، وتجربة البشرية أنه ما أن يسمح المشرع باستثناء في الحريات، ولو كثقب إبرة، حتى يصبح ثغرة تتسع للجَمَلِ وما حمل. 

وحتى عندما تسمح حرية الفكر بالغلو، فإن الغلو، وإن كان في مجموعه ســـــيئاً، إلا أنه قد يصـــــــل إلى استكشاف ما لا يستكشفه النقاش المألوف، وقد كانت الخوارج من أكثر الناس غلوًا في بعض جوانب عقيدتهم، ومع هذا فقد كانوا هم الذين استكشفوا فسادًا المبدأ الذي أقره الفقهاء جميعًا «الأئمة من قريش»، وقالوا إن الإمام هو الأصلح، وذهب بعضهم إلى عدم ضرورة الإمامة أصلاً، إذا استطاع الناس أن يصلحوا أمورهم في ما بينهم، وهو ما اعتبر أقصى درجات الغلو، و مع هذا فإنه كان ولا يزال أمنية كثير من المفكرين. 

وقد كشف شاعرنا الكبير شوقي ببداهة الفنان بعض الجوانب المشرقة في الغلو في مرثيته الرائعة لأمين الرافعي الذي اتهمه أعداؤه بالغلو في الوطنية :

قيل غال في الرأي، قُلت هَبُــــــوه    قد يكون الغـــلو رأيًا أصيــــــــــلاً

وكم استنهض الشيوخَ وأذكى    في الشــــــباب الطمــاح والتأميـــلا

ولكن شيئاً من هذا لا يمكن أن يقف أمام السد المصمت الذي يقيمه المفكرون الإسلاميون ما بين الثوابت والحرية، والذي يقضون به على أعظم رسالة للحرية، ألا وهي الحيلولة دون توثين الثوابت، حتى عندما نقول لهم: إن هذا التوثين يصبح مع الزمن شِرْكًا، وما حركة ابن تيمية إلا مقاومة لتوثين ما توهمه معاصروه ثوابت، حتى عندما نقول لهم هذا فإنهم لا يغيرون موقفهم الذي أصبح نوعًا من «المزاج» وجزءًا من الشخصية. 

ونحن نؤمن إيمانًا تامًا بأن الإسلام الذي يُعتد به، أي إسلام القرآن والصحيح عن الرسول، يأخذ بمبدأ حرية الاعتقاد والفكر على إطلاقها، وشاهدنا ومستندنا في هذه الدعــوى أمران : الأول : نصوص الآيات بالقـرآن الكريم والمواقف التي وقفها الرسول، والثاني : طبيعة الأشياء التي يأخذ بها القرآن ويطلق عليها «سنة الله». 

ولا يعنينا بعد هذا في شيء ما تحفل به كتب الفقه، وما تتضمنه من أحكام عن المرتد، ومَنْ جَحَدَ مَعْلُومًا من الدين بالضرورة، «فمن قصد البحر استقل السواقيا». 

أما آيات حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام فقد تبلغ مئة آية كلها تقرر أن مَنْ آمن فلنفسه، ومن كَفر فعليها، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، وأنه لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. وأن الرسول، وهو الداعي إلى الإسلام ليس عليه إلا البلاغ، ولكنه ليس حفيظًا ولا مسيطرًا ولا جبارًا ولا حتى وكيلاً عن الناس، وأنه لا يهدي من يحب، وإنما يهدي الله من يشاء «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ»، وأن ليس للرسول أن يبخع نفسه أمام من لم يؤمنوا: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ». 

أما الاختلاف فحكمه إلى الله «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ». 

كما يلفت النظر أن القرآن تحدث عن المرتدين عدة مرات بدون أن يوجب عليهم عقوبة دنيوية، وإنما جعل جزءاهم على الله يوم القيامة. 

أما الحرب التي أطلق عليها الردة فليست إلا تمردًا عسكريًا من بعض قبائل العرب التي ضاقت بالحكم المركزي، وبدفع الزكاة وتولية أبي بكر، ولكنهم كانوا يؤمنون بالله وبالرسول ويؤدون الصلوات، فلم تكن حرب ردة، وإنما كانت ردًا (لأنهم هم الذين بدءوا الحرب قبل أن يتحرك أبو بكر) على تمرد عسكري. 

ولم تظهر حكاية المرتد، واستتابته إلا في مرحلة لاحقة وعلى يدي الفقهاء الذين أصدروا أحكامهم من منطلق «حكم الصنعة»، وبدعوى حماية العقيدة وبتأثير النظم السياسية الطاغية.. إلخ.
يدعم هذه الحقيقة موقف الرسول من المنافقين في المدينة الذين قال عنهم القرآن إنهم «الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا»، «وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا»، ومع هذا فلم يوقع عليهم الرسول عقوبة من أي نوع وتغاضى عن كفرهم، أما ما يوردونه من أحاديث تتضمن عقوبة على الردة، فإنها إذا صحت تقرن الردة بالخروج عن الجماعة، مما كان يعني وقتئذ الانحياز إلى المشركين ومحاربة المسلمين.
على أن موقف علي بن أبي طالب من الخوارج الذين أخسروه نصر صفين، بعد أن كان قاب قوسين منه، وانعزلوا عنه وسيوفهم على عواتقهم، ثم كفّروه ! بعد كل هذا لم يشن عليهم الإمام علي الحرب، بل تركهم وعرض عليهم تسويتهم ببقية المسلمين حتى بدءوا العدوان فلم يكن مناص من رده، وهذا المثال مما يندر وجوده في أشد النظم تحررًا وديمقراطية. 

قلنا في مستهل الفقرة إن سندنا في أخذ الإسلام بحرية الفكر هو النصوص القرآنية ثم طبيعة الأشياء التي يأخذ بها القرآن ويطلق عليها «سُـنة الله»، وقد أشرنا إلى ما جاء في القرآن من نصوص، وبقي أن نعالج نقطة «طبيعة الأشياء». 

وهذه قضية لا تتطلب عناء، لأنها تكاد تكون من البديهيات. فالأديان ما دامت تقوم على الإيمان القلبي والاقتناع العقلي، فإنها تفترض مقدمًا وجود الحرية، فلا إيمـــان دون اقتناع، ولا اقتناع دون تفكير، ولا تفكير دون حرية، ولهذا، حق للقرآن أن يستنكر.. «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ». وصرح بالمبدأ.. «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»، واعتبر الرسول أن «الأعمال بالنيات»، كما قرر الفقهاء أن «النية» شرط لسلامة الشعائر وهذه كلها،  أعني النية، والإيمان تتنافى مع وجود أي صورة من صور الضغط والإكراه ومن ثم تفترض وجود الحرية. 

وفي كتابنا الموجز : «لست عليهم بمسيطر: قضية الحرية في الإسلام»، قلنا : إن الحرية في المجتمع الأوروبي تنبع من الإنسان، وإنها في الإسلام تنبع من الحق، ولكن هناك حرية واحدة ليس للحق وصاية عليها، لأنها هي الطريق إلى التعرف على الحق «ومن ثم فلا يكون له وصاية عليها، هي حرية الفكر». 

ولم نجد حرجًا من أن نفرد فصلاً تحت عنوان : «ضمانات الحرية في مواجهة الحق»، لأن تجربة البشرية كانت دائمًا أن يحيف الحكام والسلطان على الحرية بدعوى الحق، ومن هنا فإن الإسلام في الوقت الذي قرر فيه حرية الاعتقاد وفتح بابها على مصراعيه، فإنه أوجد ضمانات تحول دون الافتيات عليها بدعوى هذه الحقوق. 

ويستشعر المفكر المسلم أعظم الأسى عندما يجد أن الآيات القرآنية، والمواقف النبوية، وطبيعة الأشياء كلها تدعو إلى حرية الفكر، ومع هذا فإن الإحساس بالحرية في فكر الفقهاء والعلماء المسلمين ضحل، ويكاد يكون منعدمًا، يستوي في هذا المحدثون جنبًا إلى جنب القدماء، فبقدر ما يتحدثون عن الحرية، بقدر ما يتضح أنهم إنما يعنون بها حريتهم وليس حرية الآخرين. 

* * *

جاءتني تعليقات عديدة عن مقالة الأربعاء الماضية عن إضراب المعلمين والأطباء وفي بعضها معلومات كنت أجهلها «يشيب لهولها الولدان» منها أن مرتب وبدلات بعض السفراء إلى دول كاليابان يصل إلى ستين ألف دولار شهريًا، وأن لدينا (170) سفارة، في حين أن الولايات المتحدة لديها (90) سفارة.. إلخ، وأشكركم جميعًا وأعتذر عن ذكر الأسماء منعًا للحرج.


[25]
الإسلام والحرية والعلمانية (*)
(2 ــ 5)
ـــــــــــــــــ
في عام 1996م ثار نقاش حول فكر الدكتور نصر أبو زيد، وما أورده الدكتور محمد عمارة، عن تفسيره للإسلام تفسيرًا ماركسيًا، ورد الدكتور محمود أمين العالم، على كلام الدكتور عمارة، الذي نشره في مجلة الأهالي القاهرة (العدد 789، 30/10/1996م)، لفت انتباهنا أن الثلاثة لم يدافعوا عن حرية الفكر لاستغراقهم الأكاديمي الفقهي، وهيمنة الانتماءات، ولأن الإسلاميين منهم والماركسيين على سواء ليسوا من أنصار حرية الفكر، فالفقهاء هم الذين وضعوا صيغة : «من جحد معلومًا من الدين بالضرورة»، والمعتزلة : وهم فيما يقال أحرار الفكر، جلدوا أحمد بن حنبل حتى كاد يموت. أما ماركس وإنجلز فقد آمنا بالديكتاتورية، حتى وإن كانت ديكتاتورية البلوريتاريا المزعومة، وجاء لينين الذي يعد المجرم رقم (1) في حق الحرية في العصر الحديث فدمرها عمليًا، وحاول ذلك نظريًا، وأقام بيده أكبر جهاز للمخابرات، وهدم قاعدة «كرونستاد» على البحارة الذين كانوا أول من أيد ثورته، وأخرس صوت المعارضة العمالية واستلحق النقابات، وأصدر في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي مارس 1921م قرارين حرم فيهما أي منفذ للحرية داخل الحزب، وأطلق يد السكرتير العام ســتالين ليواصل ما بـدأه هو بصورة فجة، ولو ولَّى تروتسكي لما اختلف الأمر، فهو جزار البلشفية الذي «عسكر» النقابات ووضع مبدأ اتخاذ الرهائن ومؤلف كتاب «دفاع عن الإرهاب».. إلخ.
هذا الماضي المظلم لفكر أئمة الكاتبين ــ عمارة والعالم ــ جعل حديثهما بالنسبة للحرية مجمجمًا، تلفه طبقات من الضباب والعزوف، بل إن نصر أبو زيد نفسه لم يتحدث عن الحرية لأنه يقف ما بين هذين. 

ولولا هذا لافترض أن يكون صوتهم عاليًا صريحًا، وأن يطالبوا بحرية الفكر إلى آخر مدى ـ حرية الإيمان وحرية الكفر، وأنه إذا أنكر أحد الكاتبين وجود الله أو غيره من الثوابت فلا يجوز مصادرة كتابه، ولا الحكم عليه في المحاكم، وإنما يرد عليه كلمة بكلمة وبرهانًا ببرهان. والدكتور : نصر أبو زيد، ليس في حاجة لأن يعلن إسلامه ـ فمن حقه أن يقول ما ينتهي إليه فكره حتى لو وصل به إلى مخالفة الثوابت العظمى والكفر بها. إن القرآن الكريم يعطيه هذا الحق « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، فمَنْ مِنَ الكتاب ــ ماركسيين أو إسلاميين ــ يقول هذا ؟

* * *

العلمانيــة

هذا هو موقف الإسلام من الحرية، وبوجه خاص حرية الفكر والاعتقاد فما موقفه من العلمانية؟ 

تعود الفكرة الضبابية أو الضالة عن الإسلام والعلمانية إلى لَبْس بالنسبة للمرجعية الإسلامية، يصطحب به لَبْس آخر ينشأ عن الحكم على الإسلام بما حدث للمسيحية. 

اللَبْس الخاص بالمرجعية الإسلامية : 

نشأ هذا اللبس من اعتبار الأحكام التي أسسها الفقهاء والأئمة منذ ظهور المذاهب في القرن الثالث الهجري ومن ظهر بعدهم من المجددين، مثل «ابن حزم» و«ابن تيمية»  في القرن الثامن، والشوكاني في القرن الحادي عشر، ومحمد عبده في القرن الرابع عشر الهجري حتى زعماء الدعوات الإسلامية المعاصرة (المودودي ــ حسن البنا ــ سيد قطب) هي الآراء التي تمثل وجهة نظر الإسلام في العلمانية وفي غيرها. 

وهذا لَبْس مفهوم، فأساتذة الجامعات الدينية يرون في هؤلاء أساتذتهم العظام، كما أن أساتذة الجامعات المدنية والمستشرقين يرون في هؤلاء الأئمة الممثلين الطبيعيين للفكر الإسلامي، ومن هنا اتفق الجميع على اعتبارهم المرجعية المعتمدة والمقررة للتعبير عن الإسلام. 

والحقيقة أن هؤلاء جميعًا حتى المتقدمين منهم كأئمة المذاهب الأربعة خضعوا لمناخ سياسي واجتماعي وثقافي معين، وتأثروا تأثرًا عميقًا ببيئاتهم، وسمح تأخر تدوين السُـــنة لمائة وخمسين عامًا بعد هجرة الرسول، لإقحام أعداد هائلة ــ بمئات الألوف ــ من الأحاديث المكذوبة، كما أن أسلوب القرآن القائم على المجاز الفني، والنظم الموسيقي، واللمســـة السيكولوجية، أفسح المجال للتأويل والتفسير ودخول إسرائيليات عديدة في كتب التفسير المعتمـدة، وبقدر ما كان الزمن يبعد عن العهد النبوي، ويوغل في ظلمات الحكم الفردي وسيادة الجهالة، وهيمنة الفرس والترك والديلم على الخلافة وتمزق العالم الإسلامي.. بقدر ما كانت هذه المؤثرات تنعكس على كتابات وأحكام الفقهاء، لأنه من العسير جدًا على الكاتب أن يخرج عن أطر عصــره ومستوى فهــم هذا العصر، وليس أدل على هذا من أنه عندما تكاثفت الظلمات قرر الفقهاء أنفسهم إغلاق باب الاجتهاد مما يصور العجز عن إعمال العقل والتسليم بما ذهب إليه الأئمة والأسلاف، أي الإفلاس الفكري كلية. 

وبصرف النظر عما في هذا الكلام من حقيقة، فإن الأمر الذي لا نزاع فيه، والذي يرقى إلى مستوى البدائه، أن ما يمثل الإسلام حقًا هو كتاب الإسلام الأصيل ــ أي القرآن ــ وكان المفروض عندما يراد معرفة حكم الإسلام في أمر أن يعاد إلى القرآن نفسه، وليس إلى تفسيرات المفسرين له الذين خضعوا للمؤثرات التي أشرنا إليها، وحافت على النص القرآني. كما كان يجب أن تضبط السُـــنة ــ التي تسلل إليها الوضع ــ بضوابط القرآن حتى لا يُسمح للأحاديث الموضوعة أو المحرفة بإصدار أحكام مجافية أو حتى مخالفة للأصول التي أرساها القرآن. 

ولكن لما كان ذلك أمرًا صعبًا، وفي الوقت نفسه يجاوز الأطر السلفية والأحكام التي وضعها بالفعل أئمة المذاهب، فقد آثر الكتاب الإسلاميون، وتبعهم في هذا المستشرقون،  أن يأخذوا أحكامهم من الأحكام الفقهية التي وضعها الفقهاء منذ ألف عام.. واعتبروها حكم الإسلام. 

ومن هنا نشأ اللَبْس الأول وأخذ ما يقال أو يكتب عن حكم الإسلام على العلمانية من الفقهاء، حتى لو كان يجافي أو يخالف حكم القرآن تبعًا للعوامل التي تحكمت في الفقهاء وأشرنا إليها آنفًا. 

لَبْس الحكم على الإسلام بما حدث للمسيحية : 

يعود اللبس الثاني بالنسبة لموضوع الإسلام من العلمانية إلى تطبيق الكُتَّاب الأوروبيين أحكامهم عن المسيحية على الإسلام، في حين أن هناك فرقًا جذريًا بين الإسلام والمسيحية، أو على الأقل بين الإسلام والكنيسة المسيحية. 

إن أي دارس للحضارة الأوروبية يعلم أن جذورها الحقيقية يونانية ــ رومانية، والحضارة اليونانية والرومانية حضارة وثنية ــ لا بمعنى أنها تعبد الأصنام والأوثان ــ ولكن بمعنى أنها تتجاهل فكرة الله بالتصور الذي نجده في الأديان السماوية، وترفض بوجه خاص ما يرتبط بها من وجود عالم آخر للحساب والثواب. فهذه الفكرة لم تكن فحسب مستبعدة من الإيمان الإغريقي والروماني، بل إنها، في الحقيقة، معارضة تمامًا للأساس الذي قامت عليه هاتان الحضارتان، ذلك أنهما عندما استبعدا الله، أَلَّهَا الإنسان، عبر عن ذلك أول حكماء اليونان «الإنسان مقياس الأشياء» وهو المعنى الذي كرره كانت وهيجل بتعبيرات أخرى مثل «الإنسان غاية في ذاته». فالحضارة الأوروبية هي السليلة الشرعية لليونان والرومان، وعندما أرادوا النهضة أخذت هذه النهضة شكل إحياء Renaissance الحضارة اليونانية/الرومانية. 

وكما تكوّن «الإنسان» المُؤَلَّه في أثينا وفي روما، فإنه ــ في صورة الفرد المحـرر ــ نشأ في محضن «البـورو» أو «البورج» في القرن الثاني عشر، والثالث عشر في بريطانيا وفرنسا، وهذا الفرد هو الذي حملت الحضارة الأوروبية المعاصرة شارته التي تقوم على الحرية لا الإيمان، والتعاقد لا الالتزام، الفرد وليس الجماعة، وهكذا ظهرت البورجوازية بواجهتيها السياسية وهي الديمقراطية، والاقتصادية وهي الرأسمالية، ومما لا يخلو من دلالة أننا لا نجد في التاريخ الأوروبي ــ من اليونان حتى اليوم ــ ذكرًا للرسل والأنبياء، فقد حلَّ الفلاسفة والأدباء والمفكرون محلهم، ووضعوا، «الضمير»  وغرسوا الوجدان بما أبدعوه من فنون. 

وفي جميع الحالات من أقدم العصور ــ اليونان ــ حتى نهاية التاريخ، على ما ذهب إليه فوكوياما، كان الاستمتاع والربح والسيطرة هي الأهداف العظمى لهذه الحضارة، وكانت القيم الحاكمة فيها هي الحرية والقوة والنظام (أو القانون)، ولم تأبه الحضارة الأوروبية بقيم كالرحمة والخير والصفح والعدل والحياء. 

في هذه الحضارة تكون الدنيوية أو العلمانية جزءً لا يتجزأ منها، يسري فيها مسرى الدم في العروق، ولا يتصور شيء آخر خلافها. 

ولكن هذا «الشيء الآخر» حدث مع دخول المسيحية بِمُثل وقِيم تختلف عن قيم ومثل الحضارة الأوروبية الدنيوية، ومع أنها كدين لا تستهدف السيطرة أو الحكم لأن هذا يخالف طبيعتها، وقد قال المسيح «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله»، ونفى أن تكون مملكته في هذه الدنيا، ولكن الذي حدث هو أنه ما إن تظهر الأديان حتى تظهر في مرحلة لاحقة المؤسسة الدينية المحتكرة المنتفعة، وحتى يبرز الكهنة الذين يوجدون في كل معبد، والسدنة الذين يحرسون كل هيكل، وجباة العُشور الذين يفيدون من العقيدة التي أصبحت مذهبًا، والإيمان الذي تجمَّد في كنيسة.
* * *

بين الكاتب وقراؤه

يأتيني تعليقات وكتابات عديدة في أعقاب نشر الجريدة مقالتنا الأسبوعية، وكان بودي أن أشير إليها كلها لولا أن الضرورة لا تسمح بهذا فالمجال أمامنا يضيق بالمقال، وما لا يسمح إلا بأمثله، فآمل أن يعذروني.
· الدكتورة بسمة كشك تلحظ أن إمكانية القادر على الحج وعجز الفقراء لابد أن يكون في رحمة الله ما يعوض هذا، نقول هناك ضرورات تتحكم، وفريضة الحج هي آخر الفروض وهناك من وسائل القربى إلى الله وما يمكن للفقراء أن ينهلوا منها.
· بحث قيم عن ضرورة كتابة المصحف تبعًا للرسم المألوف لأن أجيالاً لا تستطيع أن تقرأه بالرسم العثماني والمفروض أن نيسر لها الأمر، وقد نعود إلى هذا الموضوع في مقال خاص.
· خطاب مؤثر من السيد طارق أبو الفضل الذي لفقت له قضية فحكم عليه بعشر سنوات سجن، وينتقد التعذيب في السجون وآخر صورها أن يطلب من المسجون أن يقف عاريًا ويتغوط أمامهم.
· الأستاذ الدكتور محمد نبيل جامع ينصح «الرجوع إلى الحق فضيلة» وهو وضع الدستور أولاً أمر لا مناص منه.
· الأستاذ ممدوح لبيب عبد المخلص تحية ودعوة للمضي في الكتابة حتى آخر نقطة من حبر واجعلها تنادي بحب هذا الوطن.

[26]
الإسلام والحرية والعلمانية (*)
(3 ــ 5)
ـــــــــــــــــ
علمانية الإسلام : 
إذا خلصنا من اللَبْس الأول بحيث يكون مرجعنا هو القرآن، وليس المقررات الفقهية، وإذا سلمنا بأن الأحكام التي تصدر على الكنيسة الكاثوليكية لا يمكن أن تنطبق على الإسلام ببساطة لعدم وجود مثل هذه الكنيسة فإن الجو يتهيأ لمعالجة قضية العلمانية والإسلام. 

أول ما يلفت الانتباه أن الإسلام على نقيض الأديان السابقة لم يجعل دليلاً على مصداقية معجزة خارقة للعادة، مخالفة للنواميس، كإحياء الموتى، أو عدم الاحتراق بالنار، أو تحويل عصا موسى إلى حية تسعى.. إلخ، إن معجزته هي «كتاب»، ووسيلته إلى كسب الإيمان تلاوة هذا الكتاب، ورفض القرآن طلب المشركين معجزة : «وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلاً * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً» (الإسراء 90 ـ 93)، فهذه الآيات ليست فحسب تنفي ما طلبه من معجزات ولكنها أيضًا تقرر ببساطة رائعة بشرية الرسول «هل كنت إلا بشرًا رسولاً».
ويصور القرآن نفسية الناس وقتئذ عما يجابهونه من جديد «وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا» (الفرقان 7 ــ 8)، ومرة أخرى «لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآَيَاتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» (50 ــ 51 العنكبوت).. فانظر كيف عزل القرآن عالم المعجزات عن عالم الدنيا، ووكل الأول إلى الله، وخص الرسول بأنه : «نذير مبين»، وكيف جابه المشركين بأن في الكتاب ما يكفي.
ولا يقل دلالة في ما نحن بصدده ما أشرنا إليه آنفًا من أن الإسلام لا يعترف بالمؤسسة الدينية التي تحتكر التفسير والتأويل والتحريم والتحليل، وتكون واسطة بين الفرد والله وتؤدي وظائفها داخل مبنى له شروط معينة ككنيسة أو معبد، ولا تجوز ممارسة الشعائر الدينية في أي مكان آخر أو على أيدي رجال آخرين.
قضى القرآن على المؤسسة الدينية بوجهيها قلبًا وقالبًا، واعتبر أن قيام الأحبار والرهبان بالتحليل والتحريم والوساطة بين الفرد والله نوع من الشرك.. كما لم يربط بين أداء الشعائر بالمبنى المُعَيَّن الذي تقيمه المؤسسة، فالأرض كلها مسجد طهور تجوز الصلاة فيه، ومنظر القروي الذي يصلي على شاطئ النيل، أو البدوي الذي يصلي وسط الصحراء من المشاهد المألوفة، والمسجد نفسه ليس إلا أرض مُسَوَّرة يمكن لأي واحد إقامته، ويمكن لأي واحد يحفظ القرآن أن يكون إمامًا في هذا المسجد.
كان من الأسباب التي أدت إلى انتفاء المؤسسة الدينية في الإسلام بساطة ونصوع فكرة الألوهية، وعدم قيامها على لاهوت يشق على الرجل العادي إدراكه ويحتاج إلى حَبْرٍ أو قِسٍّ أو كاهن متخصص. 

وهذه الحقيقة كانت من أكبر أسباب «علمانية» الإسلام، لأنه أبعد كل المحاولات اللاهوتية التي تستعصي على العقول من مجال العقيدة. 

إن تقرير حرية العقيدة والفكر وانتفاء المؤسسة الدينية وبساطة فكرة الألوهيـة، أبعد الإسلام عن الثيولوجية قدر ما قربها من العلمانية، فضلاً عن أن التصوير الإسلامي الديناميكي للحياة الذي يقوم على التدافع، القريب من الصراع والجدل ما بين قوى الخير وقوى الشر، هداية الأنبياء وغواية الشياطين يجعل الحرية جزءًا لا يتجزأ من كيانه ومكوناته، كما أن إطلاق قوى الغواية الذي يسمح به القرآن للشيطان إلى آخر مدى وحتى يوم القيامة «وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا» (الإسراء: 64)، يجعل وجود هذا العنصر ـ أي الحرية ـ أمرًا مقررًا ولا بد منه لتمام التصوير القرآني للحياة «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا» (الشمس 7 ـ 10).
ولكن علينا أن نعترف أن تطور المجتمعات من مجتمعات بسيطة الطبيعة محدودة العدد، إلى مجتمعات «إمبراطورية» تتضخم فيها القضايا والاحتياجات، يفرض على هذه المجتمعات درجة من التخصص، وعندما بلغ المجتمع الإسلامي هذه الدرجة من تطوره أصبح من الضروري ظهـور فئــــة تتخصص في المعرفة الدينية الإسلامية، وتعالجها من منطلق هذا التخصص، فظهر علماء دين وليس رجال دين، فقهاء وليس أكليروس، ولكن هذه التفرقة بين علماء الدين في الإسلام ورجال الدين في المسيحية لم تثبت طويلاً، وأصبح علماء الدين في الإسلام هم كرجال الدين في المسيحية يهدفون دائمًا إلى احتكار «المهنة الدينية»، ويتذرعون بما جاء في سياق طويل مختلف في إحدى الآيات «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، وهم لا يرون تفرقة بينهم وبين الأطباء والمهندسين.. إلخ. الذين يلجأ إليهم الناس عندما يريـــدون علاجًا أو يقيمون بناء. 

ولنذكر مرة أخرى قصة البشرية مع الأديان وأنه ما أن يقوم الدين حتى يظهر الكهنة، والسدنة، تحت أي اسم وفي أي صورة ما دام الهدف واحدًا هو: الاستحواذ على الدين. 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول : إن المؤسسة الدينية في الإسلام لا يمكن أن تقاس بالكنيسة في المسيحية، لأن الأولى إنما وجدت بحكم التطور، بينما الثانية موجودة بالنص في الكتب المقدسة، ولهذا، فلم تحكم أبدًا المؤسسة الدينية الإسلامية لا بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما حدث بالنسبة للكنيسة عندما كانت تحكم بالفعل، أو على الأقل هي التي «تُعَمِّد» الملوك ملوكًا وتُقَدم لهم التاج، وهو الأمر الذي كان مقررًا حتى رفضه نابليون.. ولم تُقِم المؤسسة الدينية الإسلامية محاكم دائمة مهمتها الوحيدة محاربة الزنادقة والحكم عليهم، وإن حكم الفقهاء في عدد من الحالات بانحراف، أو حتى بردة، بعض العلماء.. ولكنهم كانوا في حقيقة الحال يمالئون الحاكم في هذا، أو يحاولون اكتساب شعبية. 

* * *

 في الوقت نفسه فإننا لم نقل إن القيم الدينية ــ سواء أكانت مسيحية أو إسلامية ــ تتفق مع القيم العلمانية ـــ الدنيوية ــ فلا جدال في أن هناك اختلافًا بَيِّنًا بين مجتمع لا يفرق أفراده بين المدنس والمقدس، ولا يستهدفون إلا مصالحهم، ويعملون لتحقيق أقصى درجة من الاستمتاع الطليق، من جانب، وقيم تفرق بين الخير والشر، وتلزم الإنسان درجة من الانضباط وتكبح جماح الشهوات المطالب الذاتية، والنقطة المهمة هي أنه ما ظلت الأديان تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وتترك ما لقيصر لقيصر، فإن دعوتها تكون نافعة جدًا لإيجاد نوع من التوازن ولكبح جماح الشهوات الطليقة، والحبل المطلق على غاربه، ويصبح من الممكن إيجاد معايشة «جدلية» بين العلمانية والأديان تقوم على أساس تكامل لا يتحقق إلا بوجود الأمر ونقيضه. 

وهنا أيضًا تجد نوعًا من التفرقة بين الإسلام والمسيحية قد يمثله موقفهما من العلاقات الجنسية، فالمسيحية متأثرة بفكر ومزاج القديس بول المؤسس العملي للمسيحية، عزفت عن هذه العلاقات ولم ترَ فيها إلا شهوة الجسـد واللحم والدم، ولكنها لما كانت غريزة مستحكمة، فإن العزوف عنها كان يعني «التحرق»، ولهذا تقبَّل القديس بول «التزوج» وضيقه في أقل الحدود ـ زوجة واحدة وتحريم الطلاق.. إلخ.
ولكن الإسلام كان أكثر علمانية، فرأى فيها غريزة أراد الله بها حفظ النوع، وإنَّ صاحبَها إذا وضعها موضعها المشروع أُثيب عليها ــ كما إنه إذا انحرف بها عوقب عليها، فالقضية في الإسلام قضية «تنظيم»، ومن هذا المنطق أباح التعدد في بعض الحالات، كما جعل عقد الزواج يقوم على إيجاب وقبول، ويمكن أن ينتهي إذا فقد ذلك، أي عندما يصر الزوج أو الزوجة على الطلاق.
ولعله كان أكثر انسياقًا مع الطبيعة البشرية، فقد حرمت المسيحية تعدد الزيجات والطلاق، لكي تجد نفسها أمام تعدد «العلاقات» غير المشروعة التي حلت محل الزيجات المشروعة في المجتمع الإسلامي، ولكي تقر النظم أنواعًا متعددة من الطــــلاق برغم تحريم الكنيسة ذلك.
ويتفق الإسلام مع العلمانية في أنه يرفض الدولة الثيولوجية ويجعل الحكم عقدًا سياسيًا، فكأن الإسلام حقق العقد الاجتماعي الذي تصوره جان جاك روسو.. قبله بقرون طويلة. 

إن الاستثناء الوحيد من هذا هو ما ذهب إليه الشيعة الذين رأوا أن الإمامة بالنص، وأعطوا أئمتهم حصانة وكَوَّنُوا «مؤسسة دينية» لها مواردها الخاصة، تُعَدُّ هي «المرجعية»، وهذا كله يتنافى مع ما ذهب إليه جمهور المسلمين لأنه يمكن أن تؤدي إلى الدولة «الثيولوجية»، التي يصعب في وجودها ظهور علمانية، وقد ظهر التضاد من وقت بعيد، وكان مما دفع ابن تيمية إلى تأليف كتابه عن السياسة الشرعية الرد على ابن المطهر الحالي من الشيعة الإمامية. 

ورَفْضُ جمهور المسلمين وجماعتهم لما ذهب إليه الشيعة هو رَفْض للدولة الثيولوجية. 

على أن الدولة الشيعية نفسها عندما ظهرت في العصر الحديث بانتصار ثورة الإمام الخميني تتعرض الآن لتنقيح يخلصها من كثير من رواسبها القديمة، ويوائم بينها وبين حياة العصر. 

وليس الحكم وحده هو الذي يقوم على التعاقد، إن معظم النشاط الاقتصادي يقوم عليه ــ بل إن الزواج ــ رغم خصوصيته ــ هو في جوهره عقد مدني يقوم على إيجاب وقبول، وكل الشروط الأخرى تكميلية، مع استبعاد أن يتم في كنيسة وعلى يد كاهن.
ويعطي الإسلام الدنيا حظها : «وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا»،«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (الأعراف 32) وقد يذكر هنا عزوف الإسلام عن الرهبانية والزهد في طيبات الحياة التي أحلها الله، ولكن الإسلام لا يقتصر ــ كالعلمانية على الدنيا، وإنما يضم إليها الآخرة ويحاول الجمع بينهما ـ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا ــ وليس ثمة تناقض إلا فيما يمكن أن تذهب إليه الإرادة الفردية من شطط ــ وهذا الشطط إذا كان في السلوك فإن الإسلام أبدع آليات لإصلاحه كالتوبة والاستغفار والمقاصة ـ أي عمل الحسنات التي تَجُبُّ السيئات، وإذا كان يمس المجتمع فهناك عقوبات أريد بها الردع، وإذا كانت تدخل في الظلم والاستغلال، فإن الإسلام يقيمها على أساس العدل. 

من هذا العرض نرى أن هناك نقاط ائتلاف بين الإسلام والعلمانية خاصة فيما يتعلق بعلمانية الحكم. 

ثلاثة جوانب يجب أن توضع في التقدير : 

هناك، بعد الدراسة الموضوعية لكل من الإسلام والعلمانية ثلاثة جوانب يجب أن توضع في الاعتبار، يختص أولاها بمدى نقاء العلمانية الأوروبية، ويختص الثاني بطبيعة هذه البلاد، أعني مصر خاصة والمنطقة العربية عامة، ويختص الثالث بنتائج تطبيق العلمانية في المجتمع الأوروبي في العصر الحديث. 

( أ ) مدى نقاء العلمانية الأوروبية : 

تظهر الدراسة العميقة للمجتمع الأوروبي الحديث أن هذا المجتمع رفض الدين السماوي واصطنع دينًا أرضيًا، وكفر بالله الذي جاءت به المسيحية والإسلام وآمن بآلهة، جاءت بها السينما ونظم الحكم والفنون والرياضة، فهو ليس علمانيًا خالصًا وحقيقيًا، ولكنه علماني بالنسبة للأديان القديمة، أما موقفه أمام القوى الجديدة الصاعدة في سمائه فهو موقف المؤمن بها، العابد لها، ذلك أن الإنسان لما لم يكن بطبيعته إلهًا، ولا خالقًا لنفسه، أو لما في الأرض من أشجار وأنهار ومعادن.. إلخ، وإنما هو متصرف فيها مستخلف عليها، فقد كان لا بد وأن يوجد إلهًا، بعد أن رفض الإله الذي تقدمه له الأديان، يستوي ذلك المجتمع القديم والمجتمع الحديث، ففي اليونان أوجد الشعراء وأبدعوا تلك المنظومة من آلهة «الأوليمب»، التي دارت حولها الأساطير والآداب وأورثت أوروبا الحديثة أسماءها، وفي الرومان أصبح الأباطرة آلهة، وتولى مجلس الشيوخ «تعيين» من يؤله من عظماء الرومان، وقبل هذين امتلأت أرض مصر بالآلهة من كل نوع، نيل وشمس، وحيوان.. إلخ، ولم يكن لهذا كله من داع لولا أن الإحساس بالحاجة إلى إله يكاد يكون فطريًا، ولعل القرآن قد أشار إلى ذلك بطريقته الرمزية، «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» (172 الأعراف).

[27]
الإسلام والحرية والعلمانية (*)
(4 ــ 5)
ـــــــــــــــــ
فلم يكد المجتمع الغربي العلماني يرفض الدين في المجتمع حتى فتح الباب على مصراعيه لآلهة من صميم هذا المجتمع مثل ملكات الجمال أو نجوم السينما، «فعندما مات رودلف فالنتينو انتحرت العديد من النساء في أربعة أركان العالم الحديث»، وما أكثر ما توجـد صور هؤلاء الأبطـال والبطلات معلقـة في بيــوت الشبان والشابات أو حتى في محافظهم، وكذلك أبطال وبطلات الرياضة وكرة القدم والتنس الذين يحازون الملايين لقاء مبارياتهم التي تشغل شاشات التليفزيون وتسمِّر الناس أمامهم، ويصبح لهم من الشهرة أكثر مما للعلماء أو الوزراء أو حتى رئيس الدولة، وفي المجتمعات الاشتراكية التي ثارت على هذه الآلهة «البورجوازية» وجد آلهة من نوع جديد، وجد لينين الذي يدفن في مدفن على غرار أهرام المصريين ويحنط مثلهم ويقف الأطفال المساكين في زمهرير الشتاء صفوفًا لكي يلقوا نظرة عليه، كما ظفر ستالين، وماوتسي تونج وهوشي منه بمثل هذه المنزلة، وما أكثر الملايين من الشبان والشابات الصينيين المهوسين بالكتاب الأحمر الذي وضعه ماوتسي تونج وظفر بما لم تظفر به الأناجيل، وما أضخم التماثيل التي أقيمت لهؤلاء الحكام الطغاة وتماثل تماثيل رمسيس الثاني وغيره من ملوك الفراعنة، لقد انتفت في هذه المجتمعات «عبادة الله» الذي اعتبر إلهًا رجعيًا أوجدته مظالم الرأسمالية، وقامت «عبادة الفرد» وهي عبادة لها إكليروسها وكهنتها، وليس هناك فرق بين المكتب السياسي «البوليتبير» وكرادلة البابا في روما أو آيات الله العظمى في «قم». 

هذه كلها صور لا تختلف عن الإيمان الديني الذي يخالف العلمانية، وقد وجد وازدهر في كل بيئة علمانية رأسمالية أو اشتراكية، ولهذه الآلهة جنتها ونارها، والخلاف أنهما في الحياة الدنيا وليسا في الآخرة ــ وقد سعد بهذه الجنة كل آلهة العلمانية من نجوم سينما ورياضة، وملكات جمال.. وحكام يهيمنون على المصائر، كما شقي بنار هذه الآلهة جماهير العمال الذين عاشوا في جحيم الاستغلال الرأسمالي قبل أن يتوصلوا إلى تكوين نقاباتهم، كما رجت نظم المخابرات التي تحمل حروف «ك ج. ب» والعاصفة S.S والــ CIA والفاشيست، ولا يقلون عن زبانية الجحيم، فيلقون بالجماهير إلى السجون أو المعسكرات للعمل سخرة في ظل ظروف وبطريقة أسوأ من سخرة الرومان القدامى. 

وهكذا يتضح أن المجتمع الغربي الحديث وإن كان قد نبذ المسيحية وراء ظهره، فإنه استقبل بوجه آلهة جدد يملكون السعادة والتعاسة، الجنة والنار، وتتقدم إليهم الجماهير بالعبادة، حتى ولو كانوا من إبداع المجتمع نفسه وأخذوا الطابع الدنيوي، وأن هذا المجتمع أجلس في حضن العلمانية ديانته الخاصة. 

(ب) الطبيعة الخاصة للمنطقة العربية : 

على دعاة العلمانية أن يتعرفوا تمامًا على الطبيعة الإيمانية لمصر وللمنطقة العربية ــ وآثار ذلك على تقبل واستساغة العلمانية، ففي هذه البلاد ظهر الأنبياء أولو العزم ــ وقاموا برسالاتهم التي حملها المؤمنون بها إلى بقية شعوب وبلاد العالم، وفي هذه البلاد ــ وبوجه خاص مصر ــ ومنذ أن بدأت تاريخها، كان الدين هو أبرز مقومات المجتمع فيها، وحوله، أو عنه، انبثق التشريع، والحكم، والأخلاق، والأعراف، والتقاليد، وهو الذي ترك الكرنك والأهرام والمسلات والتي تزدان بها ميادين أوروبا وأمريكا، وفي العهد المسيحي أنجبت الإسكندرية قطبي العقيدة المسيحية أريوس وأثناسيوس، وكان الدين هو محور مقاومة مصر للحكم البيزنطي الذي وإن كان مسيحيًا، فإنه اختلف عن نظرية الكنيسة القبطية، وفي المرحلة الإسلامية كسبت مصر ــ تحت العلم الإسلامي ــ انتصاراتها على الصليبيين وخلصت بيت المقدس، كما أنقذت الشرق بأسره من الغزو التتري بانتصارها في معركة عين جالوت. 

وفي الحقبة الحديثة ـ كان شيوخ الأزهر هم قادة المقاومة الشعبية ضد نابليون وكليبر، وهم الذين قضوا فعليًا سنة 1805م على الحكم التركي عندما رفضوا الوالي التركي وقاموا بتولية محمد علي، الذي تعهد لهم بالحكم بالشرع والعدل. وظل الأزهر منبرًا للدعوة الوطنية في ثورة 1919م، ومن على منبره أعلن عبد الناصر استمرار الكفاح غداة مؤامرة 1956م، وما أن تحين أوقات الصلاة حتى يقطع التلفزيون إرساله ويعرض الآذان مشفوعًا بحديث نبوي، وعندما يحل رمضان تأخذ الحياة شكلاً يتفق معه، أما الأعياد فهي أصلاً إسلامية (عيد الفطر، وعيد الأضحى، وميلاد النبي، والسَنَة الهجرية.. الخ)، ويحدث هذا في ظل حكومات ليس لها توجه إسلامي، بل لعلها تعزف عنه، ولكنها اضطرت لانتهاجه تحت ضغط الرأي العام وللإبقاء على نفسها واكتساب شعبية. 

وقد كان أعلام ورواد النهضة أو ــ كما يقولون : التنوير ــ من أبناء الأزهر كالشيخ رفاعة رافع الطهطاوي ـ كما لم يكن علي مبارك، أو حتى عرابي ــ غريبًا عن الأزهر، وقد تيقظ المجتمع المصري على صيحة جمال الدين وعمله الدائب في مصر ثمان سنوات، وأعقبه تلميذه الأزهري الشيخ : محمد عبده وقاد حركة تحرير المرأة قاسم أمين، وهو تلميذ محمد عبده، ومعلوم أن طه حسين وعلي عبد الرازق تعلما في الأزهر. 

ولم يحدث أن عارض أو ندد أحد دعاة حركة التنوير بالإسلام بل إنهم كلهم يعلنون أنهم يكنون أعظم التقدير والاحترام للإسلام وللقرآن وللرسول، لا يشذ عن ذلك أبرز دعاة العلمانية المعاصرين المرحوم : فرج فودة، أو نصر أبو زيد، وقد نعجب أن نجد (إحسان عبد القدوس)، صاحب مدرسة روزاليوسف الصحفية ــ يقول : «إنني أعيش كمسلم، إن حياتي الخاصة والعامة تجري تحت تأثير من وحي الإسلام، فإن أصبت في تصرفاتي، فلأن الإسلام وفقني أن أصيب، وإن أخطأت فلأنني عجزت عن اتباع ما يفرضه الإسلام علي»، (انظر عدد صباح الخير ، 1 رجب سنة 1411هـ ــ 17/1/1991م، ص 9). 

فهذه الحقيقة الجذرية تخالف مخالفة تامة ما هو معهود في أوروبا، ليس فحسب من عدم اكتراث بالدين ــ بل أيضًا المهاجمة العنيفة له، سواء في ذلك الشيوعيون الذين رأوه «أفيــون الشعوب»، أو علماء الاجتماع والتاريخ الذين يشككون حتى في وجود المسيح نفسه، فضلاً عن التاريخ المغلق للكنيسة. 

ودلالة هذه الحقيقة، والتضاد بين ما هو قائم في المجتمع الأوروبي، مع ما هو قائم في المجتمع العربي، لا تخفى، ولا يسع أي مفكر أمين أن يتجاهلها. 
(حـ) آثار تطبيق العلمانية في المجتمع الغربي : 

إن بريق التقدم والثراء والبذخ وشيوع الآداب والفنون وارتفاع مستوى الحياة وشتى مظاهر الجمال تعمي عيون كثير من الباحثين عن رؤية الوجه الآخر للصورة، فهذه المجتمعات كلها بدأت نقطة انطلاقها، وحققت تراكمها بسلب ونهب الشرق، تستوي في ذلك بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وروسيا القيصرية وألمانيا والولايات المتحدة. 

إن بريطانيا وأسبانيا استأصلتا الهنود الحمر الوديعين المسالمين وأبادتهم للاستحواذ على أرضهم، وفرغت هذه الدول أفريقيا من شبابها عندما اقتنصت طوال قرنين من الزمان مائة مليون أفريقي، كما تقتنص الحيوانات، وزجوا بهم كالحيوانات أيضًا في سفن بنيت خصيصًا لتكون سجونًا عائمة، و كان نصف هذا العدد يهلك خلال الرحلة أو في السنة الأولى للاستعباد، بينما سخر الباقون في زراعة التبغ وقصب السكر والقطن، وكان الرأسماليون قبل أن يظفروا بثروات الشرق وتسخير أبنائه قد استغلوا النساء والأطفال من شعوبهم في مصانع الغزل والنسج، ومناجم الفحم والحديد ثلاثة أجيال متوالية قبل أن يستطيع العمال تكوين نقابات تحميهم من هذا الاستغلال. 

وقامت الحروب بين الدول الأوروبية بعضها بعضًا، وضمت حربين عالميين (14 : 1919م) ـ (39 : 1945م) جَرَّت أوروبا شعوب العالم إليهما وسالت فيهما الدماء أنهارًا، وقدر القتلى فيهما بأربعين مليونًا فضلا عما حدث من خراب ودمار. 

وفي الفترة المعاصرة تفشت في المجتمعات الغربية الأزمات الاجتماعية وأخذت شكلاً وبائيًا، مثل : الجريمة المنظمة التي تمد آفاقها لمجالات جديدة لم تكن مألوفة، كدعارة الأطفال والشذوذ الجنسي وإشاعة المخدرات، ومثل الفساد السياسي، الاقتصادي، ومثل سيطرة أجهزة الإعلام وتأثيرها القاتل على الشباب، وهيمنة الشركات الكبرى الدولية ــ عابرة القارات على الاقتصاد في بلادها، وخارج بلادها، والسلطات في الغرب تقف عاجزة أمام هذا الجموح والانحراف لأنه يستظل بمظلة الحرية، ولأن السلطات أصبحت هي نفسها أسيرة لهذه القوى التي استخدمت الرشوة والضغوط للتأثير على القادة وأجهزة الإعلام للتأثير على الجمهور. 

وقد تصور بعض المفكرين العرب المتأثرين بالحضارة الأوروبية أن العلمانية تجمع والأديان تفرق، وأن العلمانية تسامح والأديان تعصب، وهذا خطأ فادح، فالعلمانية أدعى للتفرق من الأديان، لأنها تلقي الحبل على غاربه لكل فرد أو مجموعة لتقيم كيانًا لها، وفي أمريكا يمكن لأي دجال أو معتوه أن يجد أنصارًا وأتباعًا حتى عندما تكون دعوته القتل والانتحار، فالتعددية تصل إلى أقصى مدى لها في مجتمع العلمانية، بينما الأديان حتى لو كانت تفرق فإنها محدودة فلا يوجد في العالم كله سوى بضعة أديان. 

وبالنسبة للدين فإن ما يحدث هو أن تكون الأغلبية الساحقة في بلد ما من ديــن واحد، فلا يكون هناك تفرقة لأن من المُسَلَّم به في النظم الديمقراطية أن يكون القرار في النهاية للأغلبية وعلى الأقلية الانصياع له، وقد وقف الإسلام في وجه جموح الأغلبية، وأن تحيف على حقوق الأقلية بحماية حرية العقيدة، وما يتبعها من نظم في الزواج والطلاق والمواريث.. إلخ، وحرم على الأغلبية أن تمسها. فأصبحت هذه الأقليات محمية بالقرآن وهذا ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي.. «أهل الذمة»، وهو تعبير تضيق به بعض الأقليات لأنها تشم منه رائحة تفرقة، وتتنسم منه نسمة تمييز، في حين أنه في حقيقة الحال حماية لهم واعتراف بالحقيقة الواقعة التي يريدون ــ وهيهات ــ أن يهربوا منها، وهي أنهم أقلية. فلو خلصوا من أن يكونوا أهل ذمة يحميهم القرآن، الذي لا يستطيع المسلمون مخالفته ــ إلى العلمانية وحكم الأغلبية الجائر لكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار ولوقع عليهم ما يقع على الأقليات الإسلامية في الدولة الأوروبية التي تدعي العلمانية ولكنها تحكم بالشريعة المسيحية في قضايا الزواج والطلاق والميراث وتفرض هذا الحكم قسرًا على الأقليات الإسلامية مع مخالفته لعقيدة هذه الأقليات. 

لقد كان ما تعرضت له الحضارة الأوروبية الحديثة من أزمات، وما وصلت إليه فيها عوامل التدهور قمينًا بأن يعصف بأي حضارة أخــرى، وما أنقــذ الحضارة الأوروبيــة من مصير الحضارة الرومانيـة المندثـرة ــ هو أن الحرية والعلم قاوما عوامل التحلل والانهيار ومكناها من البقاء والصمود ولكن هذا تم بثمن باهظ قد لا تستطيع دفعه دائمًا، وهو ما يوضح حاجتها الماسة إلى القيم الدينية التي تعصمها من التدهور والسقوط، ولا يمكن أن تحل محلها قيم أخرى، لأن للقيم الدينية وحدها من المنزلة ومن الصفة الموضوعية والقداسة ما يعطيها قوة ليست لغيرها.


 [28]
الاتحاد الكونفدرالي هو الحل (*)
ـــــــــــــــــ
انزاحت بمقتل القذافي عقبة كأداء.. وقفت في طريق النهضة المصرية العربية التي كان يجب أن تقوم طبقاً لتجارب التاريخ والحقائق العملية، فطبقًا للتاريخ القديم ظهرت مصر طوال ألفي عام وهي أقوى دولة في المنطقة، وتمتد حدودها شمالاً لتشمل الشام، وجنوبًا لتضم السودان، وتلحق بها الديار المقدسة ــ الحجاز ــ وحدث هذا قبل أن تبدأ الغزوات على مصر وتجعلها دولة مستعمرة محتلة، حتى مشارف العصر الحديث عندما ظهر محمد علي ــ رجل الدولة الكبير  ــ الذي نهض بمصر بعد أن أنهكتها الحملة الفرنسية وحكم المماليك الفاسد واستطاع أن يصعد بها إلى حدودها القديمة بفضل تنازلات حصل عليها من الخليفة العثماني وخدمات قدمها وحروب قام بها نيابة عن الدولة وانتصر فيها ابنه إبراهيم على اليونان وعلى الحجاز وأصبحت مصر الدولة الثانية في العالم في بعض المجالات، والخامسة أو السادسة في مجالات أخرى حتى تنبهت بريطانيا إلى الدلالة الكبرى لهذه النهضة، فتعاونت الدول الأوروبية كلها في حرب الأسطول المصري وانتصرت عليه في نافارين، واضطر محمد علي في النهاية للتسليم لشروط الحلفاء وبذلك أصبحت حدود مصر الشمالية على ما هي عليه الآن بينما تصل حدودها الجنوبية إلى منابع النيل، وواصلت بريطانيا كيدها لمصر حتى استطاعت سنة 1882م أن تحتلها بحجة حماية الخديوي.
بعد هذا الاحتلال بخمسين عامًا بدأت بذور نهضة جديدة تظهر فقد حل بمصر الثوري العظيم جمال الأفغاني الذي قيل عنه إنه كان «داعية الجامعة الإسلامية»، والحقيقة أنه كان يريد تحقيق النهضة في أي دولة إسلامية تصلح لذلك، وبمجرد أن ينجح المشروع في هذه الدولة ستمتد آثاره إلى جيرانه وتبدأ نهضة المنطقة كلها، وقد اختار مصر  ــ وآثرها على إيران ــ لأن أوضاعها تجعلها أصلح من إيران، وظل فيها ثمان سنوات كاملة وهو يغرس بذور النهضة حتى تنبه له الإنجليز ومارسوا نفوذهم فأخرجوه بسرعة.
وكانت من آثار جمال الأفغاني فكرة الدستور ومقاومة المحتل وحول هذه المطالب ظهر عرابي.. هذا الضابط الذي ترقى من تحت السلاح، أي لم يدخل الكلية الحربية ــ والذي كان مثالاً حقيقيًا للفلاح فقام قومته وجمع الجيش وجمع الشعب في ميدان عابدين 9 سبتمبر 1881م، واستجاب الخديوي بعد أن رأى حرسه ضمن المتظاهرين ورأى الشعب وراء الجيش وسقطت الوزارة وعين شريف باشا ووضع الدستور المؤود سنة 1882م الذي لم ير النور لأن الاحتلال البريطاني وأوده، بعد أن كتبه شريف باشا.
ومرت سنوات الاحتلال كئيبة مظلمة حتى قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914م فوضعت بريطانيا يدها على كل موارد وثروات البلاد وسخرتها للمجهود الحربي البريطاني بما في ذلك الذهب الذي كان مودعًا في البنك الأهلى وتشغيل الألوف من الشبان في الفرقة التي عملت على الحدود، فلما انتهت الحرب ورفضت السلطات البريطانية أن تسمح لوفد من مصر بالسفر إلى باريس حيث كانت مفاوضات السلام تدور انفجر غيظ الشعب المكبوت طوال سنوات الحرب الأربعة في قومة 1919م التي تضمنت الأمة كلها شبابها وفلاحيها، ولما مدحت إحدى الدوائر البريطانية الموظفين لأنهم لم يشتركوا في الإضراب بادر الموظفون من اليوم الثاني بالإضراب جميعًا.
ومن عجب أن الشخصية التي أحبها الشعب كما لم يحب شخصًا آخر ورفعها إلى سموات الوطنية ــ سعد زغلول ــ كان هو الذي انحرف بالثورة عن مسارها، وقد قامت الثورة لهدف واحد «الاستقلال التام أو الموت الزؤام»، وأثبتت الجماهير وقتئذ أن الشعب على أتم الاستعداد لكي يبدأ في معركة المقاومة، ولكنه انحرف إلى دهاليز المفاوضات التي أفقدت الثورة روحها وإن ظفرت بمكاسب محدودة مثل دستور سنة 1923 الليبرالي والذي كان يوجب سؤال الوزارة أمام البرلمان وحقه في إقالتها.
ولما كان المسار خاطئًا فإنه لم يقنع الشعب الذي التجأ إلى الأسلوب الثوري، خاصة بعد أن ظهرت في هذه الفترة مأساة فلسطين وإسرائيل كدولة رسمية في 15 ديسمبر سنة 1948م وكان لابد من الانفجار وحدث هذا في 23 يوليو سنة 1952م.
تهيأت مع ثورة 23 يوليو أجواء لتحقيق النهضة ولكنها تحولت للوحدة مع سوريا، ولم يكن التقدم شمالاً هو الاتجاه الأمثل، فمصر دولة إفريقية نهرها ينزل إلى أعماق القارة إلى السودان وهو الامتداد الطبيعي لثورة مصرية.
إن نجاح الثورة في مصــر وليبيـا

جعل المسرح مهيئاً اليوم كما لم يتهيأ من قبل

إن ليبيا الخارجة من حكم جثم على صدرها أربعين عامًا أهمل القذافي فيها إصلاح البلاد، وأنفق عوائد البترول على نزواته وترك وطنه جاهلاً، وكان يمكن لليبيا أن تكون من أكثر الشعوب تقدمًا ورخاءً وازدهارًا.
إن ليبيا اليوم تواجه مشاكل لا حصر لها، ولا أحد يقف معها إلا «الناتو» الذي دمر المرافق العامة والبيوت وهو يستعد ليرسل مندوبي الشركات الكبرى لبناء ليبيا حتى يستصفي بترولها، لا تجد ليبيا من يقف بجانبها في حين تلاصقها دولة ليست غريبة عنها إنها تشاركها التاريخ والدين واللغة ولديها امكانات ضخمة من الفنيين من مهندسين أو معلمين أو أطباء أو خبراء.. إلخ، فهل يتصور أن لا نتقدم وأن يظل الوضع هكذا حتى تأتي الشركات عابرة القارات فتستخرج البترول وتحرم ليبيا ؟! إن ما تريده ليبيا هو العنصر الإنساني، وهذا العنصر الإنساني متواجد في مصر.
ولكن مصر لها مشاكلها.. فسكانها يتزايدون بنسبة كبيرة حتى أصبح لديها فائض من السكان لا تدري كيف تستغله، ولديها نقص في البترول تضطر لاستكماله دفع الثمن الدولي له.
كيف يمكن أن يوجد دولة تشكو من زيادة السكان وأخرى تشكو من نقصه، دولة يتوفر فيها أفضل بترول ودولة معدومة البترول ؟! وحدودهما متلاصقة كأن لا حدود.
أفلا تملي علينا البداهة والمصلحة أن يتعاون الطرفان بحيث يتحقق لكل منهما ما يريد دون أن يخسر، بل لكي يكسب ؟!

وفي السودان المجاور ملايين الفدادين من الأرض الخصبة تنتظر من يأتي فيجعلها سلة غذاء للشعوب، ولكن أين الرجال ؟ أين المال ؟ أين البترول ؟ إن مصر التي لا تزرع سوى واحد على أربعين من أرضها والتي تتفتت الملكية الزراعية إلى فدان ونصف فدان، بينما يمكن لليبيا ومصر أن تحل مشاكلها فما ينقص واحدة يفيض لدى الأخرى، بل وأن يتوسطا للصلح في دارفور وغيرها وبذلك تتخلص السودان من مشكلتها السياسية وتستقبل النهضة الاقتصادية.
ما الذي يحول دون أن يتحقق هذا ؟ وتحل الدول الثلاث مشاكلها ما بينها، لأن في الواحدة ما ينقص الأخرى ؟

الحدود السياسية هي التي تفصل وهي التي لا تجعل أفرادها يتلاقون ولا التكامل الاقتصادي يتحقق.
من وضع هذه الحدود الظالمة ؟ الاستعمار أو الحكام أو الشيطان ؟ ولماذا نبقى عليها ونحرم أنفسنا طيبات هذا المثلث (مصر.. ليبيا.. السودان) ؟

إن اتفاقية كونفدرالية بين هذه الدول تحل كل هذه المشكلات لتلك الدول الثلاث وتحفظ لكل واحدة استقلالها الذاتي وتحمي حدودها القومية ويكتمل استقلالها الاقتصادي ويرأسها كل دورة واحد منها.
قال شاعر يتهكم على العيس :

كالعيس في البيداء يقتلها الظلم     والماء فوق ظهـــــورها محمـــــــــــول
أننا لسنا أفضل من هذا العيس.. في حين أننا لو أقمنا دولتنا لعملت كل دول المنطقة المتفتتة الممزقة على التوحد، فنجد منطقة الخليج والسعودية واليمن في دولة واحدة، ونجد سوريا والعراق في دولة واحدة، ونجد تونس والجزائر والمغرب في دولة واحدة كل دولة تحتفظ باستقلالها وتحمي حدودها وتحقق لها التكامل الاقتصادي.
وتحقيق الاتحاد الكونفدرالي يحتفظ لكل دولة بشخصيتها واستقلالها الداخلي كاملاً وموضوع المشاركة فسيكون في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي بما يحقق التكامل للدول الثلاثة وتحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة، ويمكن أن يكون لكل دولة جوازها الخاص على أن يكون من المباح السفر لمواطني الدول الثلاث دون حاجة إلى تأشيرة، وكذلك تسعيرة تبادل البريد والمواصلات والاتصالات، وهذا كله ما يحقق مزايا الاستقلال الذاتي ومزايا المشاركة في سد النقص في دولة بفائض في الدولة الأخرى.
وفيما أعلم فليس هناك من طريق للتقدم إلا هذا لأن كل دولة في المنطقة تعجز وحدها من مجابهة تحديات الحداثة، واتحادها وحده هو الذي يحول دون أن يبتلعها «قرش» العولمة المتوحش الذي يحتفظ بخيراتها لنفسه، وليس لأي طرف آخر.

[29]
ياحضــرات القضــــاه (*)
متى تواتيكم الشجاعة للدعوة لإلغاء وزارة العدل ؟؟

ـــــــــــــــــ
الأزمة المستحكمة بين المحامين من جهة والقضاه من جهة أخرى، والقضاه ووزارة العدل من ناحية أخرى.. وتحدث عنها الأستاذ حسين عبد الرازق في جريدة «اليوم السابع» (29 أكتوبر 2011م)، فقال : انشغل القضاه فى ناديهم بصياغة مشروع قانون جديد لاستقلال السلطة القضائية، وأنجزوا عام 2005م مشروعهم متضمنًا تعديل 35 مادة من القانون القائم وإضافة 7 مواد جديدة، منها مادتان لتنظيم شؤون نادى القضاه، وإلغاء 5 مواد وإضافة 4 مواد انتقالية، وتخصيص موازنة مستقلة تدرج كرقم فى الموازنة العامة للدولة ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المتحكم فى الموازنة، ورفع يد وزارة العدل والسلطة التنفيذية عن القضاء، وتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، وأن يتولى المجلس التنسيق القضائى ويكون زمام القاضى فى يد المجلس، وأن يكون اختيار معظم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب، وواصل القضاة بقيادة تيار الاستقلال الضغط من أجل إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، إلى أن نجح وزير العدل السابق مستخدمًا وسائل الضغط التى يملكها كسلطة تنفيذية والترغيب والترهيب فى إزاحة تيار الاستقلال عن مجلس إدارة النادى والاتيان بمجلس ترضى عنه الحكومة برئاسة المستشار أحمد الزند، فلم يقم المجلس الجديد بأى جهد لإصدار القانون وتم دفنه فى الأدراج.
ولكن ومع تشكيل مجلس القضاء الأعلى للجنة إعداد تعديلات قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى استيقظ مجلس إدارة النادى فجأة، خاصة بعد تسرب الأنباء حول التعديلات المقترحة من اللجنة، فهرول لصياغة مشروع خاص به ودعا لجمعية عمومية لنادى القضاه يوم 9 سبتمبر، طرح عليها مشروعه الذى أنجز على عجل فى اليوم السابق، وأعلن عن موافقة الجمعية العمومية على المشروع، ثم تبين أن موافقة الجمعية انصبت على طرح المشروع على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى.
وفي 12 سبتمبر أعلن المستشار أحمد مكى المشروع الذى انتهت إليه اللجنة، وهو عبارة عن مسودة أولى تتضمن جدولا بمقترحات تعديل بعض المواد وعددًا من الملاحظات، ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى لجلسات استماع للمشروعين «مشروع اللجنة ومشروع النادى»، ولكن الزند ومجلس إدارة النادى رفضا تلبية الدعوة !
ويبدو الخلاف بين المشروعين واضحًا، فمشروع لجنة مجلس القضاء الأعلى يحظر ندب القضاه فى غير الأعمال القضائية، بينما أبقى مشروع الزند على ندب القضاه للعمل فى المناصب الإدارية لوزارة العدل، ويمنع مشروع اللجنة «الإعارة المسماة»، والتى تطلب فيها دولة قاضيًا بالاسم للإعارة إليها، وتعتمد الإعارة على الأقدمية بين القضاه مع رفض الإعارة على درجة أقل من الدرجة التى عليها فى مصر، ويسحب اختصاص تعيين رئيس محكمة النقض من رئيس الجمهورية الذى كان حرًا فى تعيينه من بين نواب رئيس محكمة النقض، لينص مشروع اللجنة على أن تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض رئيسها من بين أقدم 3 نواب نقض وهو ما يرفضه الزند ومجلس إدارة النادى ! وتغيير آليات تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وإلغاء سلطة وزير العدل فى اختيارهم وإسناد هذه المهمة للجمعيات العمومية للمحاكم (انتهى الاقتباس من مقالة الأستاذ حسين عبد الرازق).
ومع أن لجنة المستشار مكي حاولت أن تستقصى مجالات تدخل وزارة العدل فإنها لم تشر إلى نظام النائب العام الذي يتبعه كل وكلاء النيابة، والذي يقوم بعرض الدعوى باسم الشعب في المحاكم، كما لو كانت صادرة من الهيئة المؤتمنة على القضاء، رغم أن نظام النيابة المتبع في مصر حافل بالثغرات.
والحق أن أي محاولة للإصلاح بين القضاه وبين وزارة العدل محكوم عليها بالفشل، فضلاً عن أن وجود وزارة باسم وزارة العدل في صميم السلطة التنفيذية يُعد مخالفة صارخة لمبدأ فصل السلطات.. الذي يجب أن يلحظ بالنسبة للسلطة القضائية أكثر من غيره.
لقد دعونا مرارًا وتكرارًا لإلغاء وزارة العدل لمخالفتها أصلاً من أصول الديمقراطية في الحكم وهو الفصل بين السلطات على صفحات هذه الجريدة ففي العدد 927 بتاريخ 27/12/2006م نشرت تحت عنوان «وزارتان يجب أن تزولا : وزارة العدل ووزارة الأوقاف»، وفي العدد 2215 بتاريخ 1/7/2010م تحت عنوان «إصلاح ديوان القضاء»، دون أن تجد أي صدى، ولا زلت حتى الآن عاجزًا عن فهم هذه الظاهرة، فهل لا يرد على كاتب إذا لم يكن من أفراد المؤسسة القانونية ؟ هل يمكن أن يكون الكاتب ليس له مصلحة حتى يتكلم في هذا الموضوع ؟ في حين أنه صاحب مصلحة مباشرة لأنه معرض لأن يقبض عليه، ويحكم عليه بمقتضى نظام مخالف للأصول.
أقول إننا الآن على أبواب انتخابات جديدة لمجلس جديد يكون أهم أعماله وضع دستور، فهل ستضيع هذه الفرصة فلا ننتهزها لإصلاح الأخطاء الجسيمة الثلاثة في دستور 1971 :

(1) إلغاء وزارة العدل وتحويل الاختصاص بها إلى ديوان القضاء (بما في ذلك مصلحة السجون والطب الشرعي).
(2) إلغاء لوثة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين.
(3) إلغاء نظام وكيل النيابة والأخذ بنظام قاضي التحقيق.
(4) إلغاء مجلس الشورى أو إعادة تصنيفه.
هل تقوم بترك هذه الفرصة الجديدة وعدم معالجة وجوه النقص لوضع دستور جديد ؟

يا حضرات القضاه..

إنكم تمثلون القانون والحق وهي أسمى من أي شيء، من أجل هذا يقف أمامكم صاغرين رئيس الجمهورية ونجلاه وأحمد عز وحبيب العدل وكل طغاة العهد القديم.
وأنتم لديكم عباقرة القانون الدستوري.
فكيف إذن تسمحون بأن توجد في صميم السلطة التنفيذية وزارة باسم وزارة العدل مهمتها الوحيدة التنغيص على القضاء ؟

هذا تدمير لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يمثل الديمقراطية.
لقد أقحم هذا في دستور 1923 بتأثير الملك فؤاد.
فهل يليق أن يستمر حتى ونحن نضع دستورًا جديدًا ؟

وإذا لم نطالب به الآن فمتى نطالب ؟

عيد بأي حال عدت ياعيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد
· وصلني مقال من الأستاذ فيني ثروت ينتقد ما قلته في إحدى مقالات «الإسلام والحريةوالعلمانية» من أن الكنيسة موجودة في المسيحية بالنص وإنها في الإسلام موجودة بالتخصص، ولأن الرد الذي ذكره ورأى إن المسيحية لا تقوم بالكنيسة، فهل يتكرم ويفيدنا باختصار شديد على أي أساس تقوم الكنيسة وتملك حق الحرمان وتتولى تعميد الأطفال وتزويج الشباب.. إلخ، وعلى أي أساس قامت الحروب الصليبية وتكونت محاكم التفتيش الرهيبة في أسبانيا ؟
· وصلني بحث من الأستاذ رامي عبد الرازق عما سينتظرنا من مشاكل ووجوه النقص وملاحظات مهمة عن الإعلان الدستوري وقانون الإفساد السياسي وقانون الأحزاب السياسية بأسلوب مقتضب وعملي، فالمآخذ عليها عملية تعتمد على النصوص، ولكني سأنشره على موقعنا الإليكتروني.
جاءنا من الأستاذ المهندس بشرى السيد كلمة تقدير لمقال «الاتحاد الكونفدرالي هو الحل» كما تضمن مذكرة عن مشروع الإصلاح كما يراه وسننشره في موقعنا الإليكتروني ليستفيد منه أكبر عدد ممكن.

[30]
الانتخــــــابات 
وقانــون جريشــــام(*)
ـــــــــــــــــ
كلنا يعرف الانتخابات، فنحن نعيشها، ونصطلي بها، وتواتينا الصحف بأنباءها ليل نهار، أما «جريشام» فقد كان وزير مالية الملكة اليزابيث الأولى في النصف الأول من القرن السادس عشر وكان رجلاً ذكيًا قوي الملاحظة، لفت نظره ظاهرة لا تثير شيئاً في الرجل العادي، تلك هي أنه ما أن يتوفر لفرد ما عملة جديدة وأخرى رديئة حتى يكون همه الأول التخلص من العملة الرديئة، وهو تصرف طبيعي، ولكن جريشام لاحظ أن ذلك يجعل العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، لأن صاحب العملة الرديئة يصبح همه الأول التخلص منها فيدفع بها عند أول مشتري، ويقبلها البائع متأففاً ولكنه بدوره يسرع بالتخلص منها عند أول شاري، وكل واحد تصل إليه هذه العملة يعمل للتخلص منها فتكون النتيجة هي انتشارها بين أيدي الناس، أما العملة الجيدة فهي في المحفظة أو «تحت البلاطة».
ولاحظ جريشام أن هذا المبدأ لا يقتصر على العملات، أنه يشمل كل شيء، وفيما نحن بصدده فإنه يمكن أن نقول إنه الذي يحكم الانتخابات بامتيـــاز، ومن الألف إلى الياء.
ذلك أن الانتخابات «مولد» أو «معرض»، أو هي سوق يأتي كل واحد بسلعته الرديئة فيتخلص منها بحيث يمكن القول «إن المرشح الردئ يغلب المرشح البرئ».
الانتخابات مجمع يخضع لكل المؤثرات الحسية التي تؤثر على الإنسان، فإن الأعلى صوتاً الذي يَعد الوعود ويضرب الأمثال يغلب الخطيب الذي يستخدم المنطق ولا يلجأ للصوت المرتفع أو الحركات المؤثرة.
ولو دخل سقراط محفلاً انتخابيًا لتركه الناس ولتجمعوا حول شكوكو.
الانتخابات أصبحت صناعة لها أصول، ولها مهارات، وتعتمد بالدرجة الأولى على الأموال، فمن لم يكن يملك بضعة ملايين فليتنحى لأنه لا فرصة له في النجاح.
الانتخابات تتطلب الاجتماعات والسرادقات، وتتطلب اليافطات والصور، وتتطلب المرور على المقاهي لإعطاء كل مقهى إكرامية، أو قد يتطلب الأمر عقد صفقات تصل إلى الألوف.
الانتخابات غرضها هو أن يكسب المرشح فهي دعوة ذاتية لا صلة لها بالموضوعية، المهم فيها هو أن ينجح المرشح بأي ثمن وبكل ثمن، ومثل هذا لا يكون لحساب القيم، أو الوطن.
بالاختصار.. إذا دخل الانتخابات مرشحان : مرشح صريح.. صادق.. لا يدعي.. وهو في الوقت نفسه مقتصد في الإنفاق لا يدفع باليمين والشمال، ومرشح كاذب.. منافق.. مُدع.. يُنفق على المقاهي والتكتلات ويشتري الأصوات، فمن المؤكد أن المرشح الثاني هو الذي ينجح في الانتخابات، ففي قانون الانتخابات يطرح المرشح السيئ المرشح الجيد.
* * *

لقد كانت رغبة الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه ولنفسه، هي التي انتهت إلى الانتخابات، فقد ظهر أنه لا يمكن أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، حتى في أثينا وليست هي أكثر من مدينة، فإنها عندما أرادت أن تحكم نفسها بنفسها استبعدت أكبر كتلتين سكانيتين (النساء والرقيق) وأصبح الأمر مقصورًا على الذكور الأحرار الذين يبلغون سناً معيناً كما وضعت نظمًت صارمة لتنظيم المناقشة».
على أن الأمم عندما أصبحت دولاً قومية يُعد أفرادها ملايين فإنها تعجز عن أن تحكم نفسها بنفسها، ولا يمكن أن يتولى الشعب نفسه بنفسه الحكم إلا بطريق الانتخابات، وبهذا استبعد هدف البشرية في أن تحكم نفسها بنفسها، وحلت محلها الإنابة، أي أن ينيب عدد من السكان شخصًا ينوب عنهم ويمثلهم في الحكم، ومن هنا اكتسبت الانتخابات باعتبارها الوسيلة لإبراز «نواب الشعب».
وتعالوا معنا نرى النتيجة الأخيرة التي تمخضت عنها هذه المعارك التي نشبت في كل «دائرة»، والاجتماعات التي تتوالى فيها الوعود، والأموال التي تنفق، وقيل إن من جوائزها رحلة العمرة والخراف وجائزة مالية وأجهزة يابانية (المصري اليوم 7/11/2011م).
إذا كان عدد سكان مصر 80 مليوناً فإذا استبعد منهم الأطفال ومعظم النساء ومعظم الشيوخ فيبقى الذين يحق لهم الانتخاب في حدود ثلاثين مليون، وهؤلاء هم المفروض أن يسجلوا في سجلات الانتخابات، ولكن الإهمال والتثاقل سواءً من الأفراد أو من البيروقراطية يجعل هذا العدد في حدود 27 مليوناً، وتشير كل الدراسات عن أن نسبة الذين يحضرون التصويت تتراوح ما بين 30 % و 60 %، وهذا العدد سيقسم على عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب بحيث لا ينال الحزب الذي سيتولى الحكم إلا نصف هذه الأعداد، ففي أي منطق يمكن أن يُقال أن هذه ديمقراطية، وأن الشعب يحكم نفسه عن طريق مندوبيه.
من الزاوية الإسلامية فلا جدال أن معظم ما يقومون به هو «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» يقول الله «فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ»، بينما محور الخطابات والكتابات هي تزكية فرد لنفسه باعتباره «ابن الدائرة».. «المحسن الكبير»، يقول الرسول «طالب الولاية لا يُولىَّ»، في حين أن كل العملية الانتخابية هي الوصول إلى المنصب وحرمان الآخــر منه، ويقول الله «أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»، بينما تقول الانتخابات «إن أكرمكم عند الله أكثركم مالاً وأعلاكم صوتاً، وأكثركم في الادعاء، وأكرمكم عند الدفع والرشا».
لا تقولوا «إنما نريد وجه الله.. وتطبيق الشريعة»، فإن ذلك له آداب أخرى ووسائل أخرى.
لا أريد أن أختم مقالي بقنبلة.
بعد هذا كله.. يمكن القول إن هذا النظام بأسره ليس هو الأمثل.
ولست أنا الذي أقول هذا، ولكن أفلاطون وأرسطو اللذان رفضا الديمقراطية الإيثنية، ولم يريا في حكم «الأصوات» Rule by votes  صورة للديمقراطية، ولكن الديمقراطية لديهما هي الحكم بالقانون Rule by law.
ولكن تلك قصة أخرى.
* * *

من «النـــــت»

· د. طارق حجي يلخص لنا بالإنجليزية ثلاثة عشر أثرًا سيئاً سوف تتحقق عندما يسيطر الإخوان على السلطة.
· صداع الآباء والأمهات حول حضانة الأطفال فهل لها حل، الآباء يعرضون لوجهة نظر والأمهات تعرض وجهة نظر.. كيف بالله يمكن الفصل في مثل هذا الأمر «الخاص جدًا».. «العاطفي جدًا».. وإذا كان القلة من الآباء والأمهات يسيئون ؟ فكيف نميز هؤلاء من أولئك ؟
· الدكتور أحمد مختار مرسي استشاري ورئيس قسم أمراض النساء ونائب مدير مستشفى القباري يكتب عن «السقف» ويعني به السقف الذي وصل إليه سقف الأجور الكبرى :
· «فى مصر يا سادة أكثر من 1000 موظف حكومى يحصل كل منهم على مليون جنيه – وربما أكثر – شهرياً أى ما يزيد على 12 مليار جنيه سنوياً، وهناك عدد من الموظفين يحصلون على أقل من مليون بحد أدنى 50000 جنيه شهرياً مجموع دخولهم السنوية قاربت من 4 مليار جنيه، وبحسبة بسيطة يكون مجموع ما تحصل عليه هذه الحفنة من الموظفين 16 مليار جنيه سنوياً ناهيك عن الآلاف الذين يحصلون على أقل قليلاً من 50000 جنيه شهرياً وهم خارج الحسبة باعتبار أن ما يحصلون عليه يعتبر فتاتُُ بالنسبة لمبلغ الستة عشر مليار جنيه القادرة بعون الله على نزع أرضية الأجور من مكانها والصعود بها للأعلى والقادرة على تشغيل الآلاف من خريجى الجامعات الذين يعانون الآن من نقص عدد الكراسى بالكافيهات والمقاهى بالنسبه لعددهم.
· ونحن لا ندعو أبداً إلى تقييم الوظائف القيادية والعليا تقييماً لا يليق بها ولكننا ننادى وبشدة ألا يترك الحبل على الغارب  وأن نرى دائمأ أمام جميع المستحقات الخاصة بهذه الوظائف كلمة ( بحد أقصى.....) على أن نوفر المبالغ الباقية لرفع الحد الأدنى للوظائف العادية وتشغيل أبناءنا من الخريجين».
· قرابة 2000 من العاملين بمكتبة الإسكندرية سيواصلون إضرابهم.. مثل هذه القلة الممتازة التي تعمل في مجال الثقافة لماذا تضرب ؟ إن الدكتور سراج الدين يُعنى باجتماعات إدارية.. مظهرية.. يُنفق عليها الملايين، وتطبع طباعة فاخرة كأنما تضم مآثر الأعمال، لماذا يوجد أعداد كبيرة من الموظفين يعملون بعقود مؤقتة ؟ ولماذا ينحط مستوى الأجور ؟ بينما الخير كثير وينهال على المكتبة من كل العالم، إن الرد على هذا التساؤل هو أن السيد الأستاذ الدكتور المدير العام لا يعلم أن للمكتبة حسابًا بأحد بنوك مصر يضم عدة ملايين كانت تغرف منهم سوزان مبارك، وقد أقسم المدير العام أنه لا يعلم عن هذا الحساب شيئاً، فهل سمعت بمثل هذا المدير ؟






(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2523) في 11/5/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2525) في 13/5/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2530) في 18/5/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2537) في 25/5/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2544) في 1/6/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2551) في 8/6/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2558) في 15/6/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2565) في 22/6/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2572) في 29/6/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2579) في 6/7/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2586) في 13/7/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2593) في 20/7/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2600) في 27/7/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2607) في 3/8/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2614) في 10/8/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2621) في 17/8/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2628) في 24/8/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2635) في 31/8/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2642) في 7/9/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2649) في 14/9/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2656) في 21/9/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2663) في 28/9/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2668) في 3/10/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2670) في 5/10/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2677) في 12/10/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2684) في 19/10/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2686) في 21/10/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2691) في 26/10/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2698) في 2/11/2011م .


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2705) في 9/11/2011م .
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